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تقديرشكر و

 إلىالحمد الله الذي أنار لي درب العلم و المعرفة و أعانني على أداء هذا الواجب ووفقني 

انجاز هذا العمل  المتواضع.  

كل من ساعدني عليه أتوجه بجزيل الشكر والإمتنان إلى من لا يشكر الناس لا يشكر االله، و

هذه المذكرة. وذلل لي الصعوبات من قريب أو بعيد خلال مسار إنجاز

كبير سيد أحمد الذي ساعدني كثيرا  وأخص بالذكر الأستاذ المشرف قساس يونس، والأستاذ

الأستاذ عمرون و بي نور الدين شعبانيأالأستاذ الذي اعتبره كو في منهجية البحث العلمي

ساهموا في الذين قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مولود معمري  أساتذةو، محمد

.تكويني العلمي طيلة خمس سنوات ولم يبخلوا علي بتقديم التوجيهات والنصائح العلمية

في قسم العلوم السياسية بجامعة مولود معمري خاصة عمال ظولا يفوتني أن أشكر كل مو

عمال مكتبة قسم الحقوق بجامعة  إلى، كما أتقدم بالشكر و على رأسهم عمي الحسين المكتبة 

درموش نبيل، وكذلك عمال المكتبة المركزية إعمري خاصة السيد مسؤول المكتبة مولود م

بجامعة مولود معمري خاصة السيد سحيري جعفر، دون نسيان عمال المكتبة الوطنية الحامة 

العليا للعلوم السياسية ومكتبة كلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر الوطنية ومكتبة المدرسة 

 ومكتبة كلية الحقوق لجامعة بن يوسف بن خدة، حقوق بجامعة محمد بوقرة،ومكتبة قسم ال، 3

لكترونية بالكتابة الإ ليكة وزينة اللواتي قمنمممثلة بحسيبة وEasy-Copie مؤسسةو

  .باعتهاطللمذكرة و

ختي الصغرى خديجة، وأشكر كذلك صديقاتي أوأبي و شكر عائلتي خاصة أميأو

وأصدقائي على مساندتهم ومساعدتهم لي خاصة راشدي سامية، صعاد حورية ، عوماري 

 هجيرة، أوبعيش، جارش عادل، رايح لينةكهينة، أوداشن حنان، علي ميلودي، شريفي دليلة، 

 ،منال تابتي  ،محل العين عادل ،وليد سعيداني ،يت عبو مولودآ ،ججيقة، حمداني ،أسامة سليخ

  .شيخي معلم القران شيخ الحاج بوعليو ،فاطمة مسعود



  إهداء

والحمد والشكر على ما  المقام،لهذا  وصلت كلامي الذي بفضله أبدابسم االله 

:هديهأي المتواضع والذي بكل فخر هذا البحث العلم لإتماممن توفيق  أتاني

 إنسان أغلىبالصلوات والدعوات و أعانتنيدربي و أنارتمن ربتني و إلى

الحبيبة. أميفي هذا الوجود 

 التعلمو العلموحب  يلي وعلمني معنى الكفاحمن عمل بكد في سب إلى

الكريم. عليه أبي إناما  إلى أوصلنيو

مني  الأكبر أختاي إلىالصغير والوحيد حمزة وتوأمه خديجة، و أخي إلى

.حنان وسوهيلة وزوجها مقراوي كمال وابنهما الكتكوت ريان

 إلىصديقي، و إيمانالتي تحمل لقب كبور وابنة خالتي  أميكل عائلة  إلى

.ميسة، شيراز، كنزة، فاطمةو، رإيمان، إكرامارة، س أعمامي بنات

إلى كل أصدقائي بلا استثناء وكل من عرفني وخاصة رفيقة دربي راشدي 

.سامية

طلبة قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة إلى جميع أساتذة و 

تخصص دراسات إقليمية  ، سنة ثانية ماستر18مولود معمري، خاصة مجموعة 

ومسؤولة هذا التخصص الأستاذة الطيبة  2017/2016شرق أوسطية، دفعة 

نبيلة بن يوسف.
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  مقدمة:

من ويلاتها وفضاعتها، نظرا لما انتهك فيها  ىناعشهد العالم العديد من الحروب و

من القيم الإنسانية والمصالح الدولية في أكثر من زمان ومكان، وهو الأمر الذي تطلب 

إلى فرض قواعد قانونية محددة للمصالح والقيم التي لا يجب ضرورة التفاهم والدعوى 

الاعتداء عليها مع تبيين العواقب التي تنجر عن هذا الاعتداء، وعليه كانت الدعوى إلى 

  إيجاد قانون جنائي ذات مستوى دولي.

إلى لحروب التي كانت تتكرر باستمرار وسعى المجتمع الدولي أمام ازدياد خطر ا

ضمن كيفية إثبات المسؤولية الجنائية الفردية من أجل معاقبة كل مقترفيها، تتإرساء قواعد 

حيث انجر عن ذلك بداية التفكير في إنشاء هيئة قضائية دولية لردع مرتكبي الأفعال 

فلاسفة هذا العصر  نددالإجرامية وقيام عدالة دولية، وذلك منذ القرون الوسطى حيث 

بجرائم  المعاهدات الدولية التي احتوت ما يعرف بالحروب ومخلفاتها أين بدأت إبرام

لم تنص على العقوبات الواجب تطبيقها على الدول التي لا  الحرب وقواعد الحياد ولكنها

تلتزم باحترام هذه المعاهدات، إلى جانب غياب القضاء الدولي الذي يحدد مسؤولية الجاني 

  في الحروب.

العمل على تأمين الحياة البشرية على  وتظافرت جهود المجتمع الدولي مجددا بهدف

الصعيدين الفردي والجماعي، وتمثل هذا التظافر في أعلى مظاهره بحضر التهديد بالقوة 

بل بعدم جواز استخدامها في العلاقات الدولية، وذهب منحى هذه الجهود أن اتجه المجتمع 

  منع مكافحة الجرائم الدولية.والدولي إلى تكثيف الجهود من أجل 

صة اوقد بعثت نهاية الحرب العالمية الثانية آمالا جديدة بإمكانية سيادة القانون خ

المحكمتين العسكريتين لنورمبرغ وطوكيو، حيث أصبح وصف الجريمة  بعد تأسيس
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الدولية ينطبق على العديد من الأفعال التي تعتبر إخلالا واضحا بسلامة النظام الدولي، إذ 

  رمبرغ وطوكيو مبادئ المسؤولية الدولية.أرست بذلك كل من محكمة نو

وعاش إقليم يوغسلافيا السابقة أحداثا مروعة وخطيرة من قتل وخراب ودمار، إذ 

شكلت هذه الأحداث التي عرفها إقليم يوغسلافيا السابقة منعرجا حاسما في سبيل تفعيل 

الخاصة الدولية  المحكمة الجنائيةالقانون الدولي الجنائي، حيث تجسد ذلك من خلال إنشاء 

بيوغسلافيا السابقة والتي فتحت المجال لتأسيس نظيرتها برواندا على إثر الانتهاكات 

  والجرائم الخطيرة التي اهتزت لها مشاعر الإنسانية من شدة بشاعتها.

غرات التجارب السابقة بحيث لم ثورمت الجهود الدولية إلى تحاشي نقائص و

لس الأمن الدولي نماذج أخرى لإقامة محاكم جنائية ذات تتوقف عند هذا الحد بل اعتمد مج

طابع دولي في أماكن قامت فيها حربا أهلية أو أحداث نتج عنها جرائم ضد الإنسانية 

وجرائم أخرى يعمل القانون الدولي على المعاقبة عليها إذ يدخل أيضا في ذلك جرائم 

من طرف مجلس الأمن  يعاقب عليها القانون المحلي، وبالفعل صدرت عدة قرارات

تقتضي بإنشاء ما عرف بالمحاكم المختلطة لأنها كانت مكونة من قضاة دوليين ومحليين 

  بحيث تتولى هذه المحاكم تطبيق القانون الجنائي الدولي.

لكن إنشاء هذه المحاكم يحتاج إلى تسخير إمكانيات مادية ضخمة الأمر الذي يؤثر 

المحاكمة العادلة والمنصفة، وعليه عمل المجتمع  على مدى استجابتها لتكريس الحق في

الب ة جنائية دولية دائمة استجابة لمطالدولي مع نهاية القرن الماضي إلى إنشاء محكم

  دولية ملحة في إقامة عدالة جنائية دولية.

وقد عرف إنشاء المحكمة الجنائية الدولية تطورات عديدة ومتعاقبة على المستوى 

هذه المحكمة منذ بداية عملها إما تأثرا أو تأثيرا بمتغيرات السياسة الدولي وعليه شهدت 

  الدولية.
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  إشكالية الدراسة:

حاول المجتمع الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إنشاء قضاء جنائي دولي 

.2000ولقد استمر هذا الاتجاه إلى غاية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 

العالم العديد من النزاعات التي خلفت وراءها عددا كبيرا من فمن جهة لقد عرف 

 الضحايا، حيث تعددت الجرائم الدولية مثل الإبادة الجماعية وانتهاكات الجيوش خاصة من

  .الأخيرينطرف الدول الكبرى في العقدين 

فهل جاءت المحكمة الجنائية الدولية لتضع حدا لهذه التجاوزات أم هي على العكس 

  قانون القوة ضد الضعفاء؟تكرس 

تتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات التي يمكن ذكرها فيما  الأسئلة الفرعية:

  يلي:

سباب نشأة المحكمة الجنائية الدولية؟أما هي ظروف و-

لماذا تدخلت المحكمة الجنائية الدولية في مناطق معينة كليبيا والسودان ولم تتدخل -

ين والعراق؟في مناطق أخرى كفلسط

هل الواقع هو الذي فرض إنشاء المحكمة الجنائية الدولية أم أن الدول الكبرى -

استخدمت هذا الواقع مستغلة إياه لتنفيذ مخططات سياسية؟

هل نجحت أو فشلت المحكمة الجنائية الدولية في تأدية المهام المرجوة منها؟-

جنائية الدولية؟ما هي التوقعات المستقبلية لسيرورة عمل المحكمة ال-

  مجالات الدراسة:

تنطوي الحدود الجغرافية أو المكانية لهذه الدراسة على مواقع  المجال المكاني:-1

المحاكم الجنائية الخاصة والمؤقتة كيوغسلافيا ورواندا ولبنان، إضافة إلى مقر 
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أحيلت عدة ندا، وكذلك الدول الإفريقية إذ المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بهول

قضايا تخص معظم الدول الإفريقية إلى المحكمة مثل كينيا والكوت ديفوار، وكذلك 

الأماكن التي عرفت انتهاكات لحقوق الإنسان مثل أفغانستان وفلسطين.

.2017المحكمة الجنائية الدولية إلى غاية  يسأستمنذ  المجال الزماني:-2

في إطار القانون ويدخل المجال الموضوعي لهذه الدراسة  المجال الموضوعي:-3

الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وكذلك في إطار سلطة مجلس الأمن في المحكمة 

الجنائية الدولية، إضافة إلى قرارات المحكمة وواقع السياسة الدولية.

  فرضيات الدراسة:

كلما كان الطرف المستهدف ضعيفا كلما تدخلت المحكمة.-1

الأمن في المحكمة الجنائية الدولية كلما كلما قلت تدخلات القوى الكبرى ومجلس -2

كانت قراراتها أكثر فعالية وأقرب مما يكون للعدالة الحقة.

كلما استمرت الإنسحابات من المحكمة الجنائية الدولية كلما نقصت مصداقيتها.-3

  أهمية الدراسة:

لدولية قد على الرغم من أن هذا الموضوع المتمثل في المحكمة الجنائية ا الأهمية العلمية:

تمت معالجته سابقا، إلا أنه ستتم دراسته من منظور الواقع الدولي بمختلف أحداثه، ومن 

باب العلاقات الدولية وتوازن القوى، أي من خلال حقل العلوم السياسية، كون الدراسات 

  السابقة ركزت على المنطق القانوني في تحليلها لهذا الموضوع.

التطبيقية يعتبر هذا الموضوع إثراء للدارسين والباحثين  من الناحية الأهمية العملية:

وصناع القرار، كونه سيمكنهم من التعرف على حيثيات اللعبة السياسية وما وراء الستار 

في عمل المحكمة الجنائية الدولية، والذي يمكن اعتباره امتداد لسياسات الدول الكبرى 

  مم المتحدة.والمنظمات الدولية والتي على رأسها هيئة الأ
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  أسباب اختيار الموضوع:

ومن بينها محاولة التوفيق بين العلوم السياسية والقانون وكذلك الرغبة في  أسباب ذاتية:

الاستفادة من العلوم القانونية، إضافة إلى الاهتمام بمجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة 

مجال، وأيضا لكون في ظل ما يشهده العالم من حروب وانتهاكات جسيمة في هذا ال

المحكمة الجنائية الدولية تنظيما دوليا في مجال القضاء الجنائي الدولي مهمتها محاسبة 

  المجرمين ومعالجة قضايا الإجرام في إطار اختصاصاتها.

حول دور المحكمة الجنائية الدولية  غطوأهم هذه الأسباب هي تزايد الل أسباب موضوعية:

  حاب العديد من الدول منها.في السنوات الأخيرة بعد إنس

  هذه الدراسة رافقتها صعوبات عديدة منها: صعوبات الدراسة:

وتناثر جزئيات  ظىعلى منطلقات قانونية مح ااعتماد الدراسات المتوفرة فيه-

الموضوع بين قواعد القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، والقانون 

سياسية والعلاقات الدولية.الدولي الإنساني وبين مجال العلوم ال

تطورات على مستوى القضاء الجنائي الدولي منذ دخول نظام الاستلزام متابعة آخر -

 ، مما يصعب الإحاطة بكل الجوانب2002جويلية  1روما الأساسي حيز التنفيذ في 

المتعلقة بالموضوع.

  أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف تمثلت في تعريف الجرائم الدولية في 

أو المؤقتة، وكذلك في نظام روما الأساسي كونها تحدد هذه الخاصة لوائح المحاكم 

الجرائم وتبين أوصافها القانونية مع إبراز المسؤولية الجنائية للأفراد والحكومات المنافية 

  الدولية. لمبادئ العدالة الجنائية
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تقديم ما طبق وما لم يطبق من قرارات المحكمة الجنائية الدولية بهدف إيضاح 

  سبب تدخلها أحيانا وعدم تدخلها أحيانا أخرى.

إبراز دور ميزان القوى على المستوى الدولي بمختلف الأطراف الفاعلة فيه داخل 

  المحكمة الجنائية الدولية.

  مناهج واقترابات الدراسة:

المناهج:- أ

هو منهج يستخدم للحصول على أنواع من المعرفة عن طريق  المنهج التاريخي:-1

 ةالماضي بقصد دراسة وتحليل بعض المشكلات الإنسانية والعمليات الاجتماعي

الحاضرة، وذلك لأنه كثيرا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون الرجوع إلى 

ماضيه.

حث في جمع معلوماته عن الأحداث هج التاريخي هو الطريق الذي يتبعه البافالمن

والحقائق الماضية وفحصها ونقدها وتحليلها والتأكد من صحتها، وفي عرضها وترتيبها 

وتفسيرها واستخلاص التعميمات والنتائج العامة منها، والتي لا تقف فائدتها عند فهم 

وفي توجيه أحداث الماضي بل تتعداه إلى المساعدة في تفسير الأحداث والمشاكل الجارية 

)1(التخطيط للمستقبل.

ووفقا لهذا المنهج سيتم العودة إلى تفاصيل بداية ظهور القضاء الجنائي الدولي 

والمسؤولية الجنائية الدولية وخلفياتها، إلى جانب السياق التاريخي الممهد لتأسيس المحكمة 

  الجنائية الدولية.

"مادة )، 2005عامر مصباح، (الجزائر: المكتبة الجزائرية،  ،معجم مفاهيم العلوم السياسية والعلاقات الدولية-1

.155ص. المنهجية"، 
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وهو من أكثر المناهج استعمالا في العلوم السياسية  :يالمنهج الوصفي التحليل-2

نظرا لصعوبة استخدام المنهج التجريبي لما له من أهمية في مسايرة مختلف 

التغيرات والتطورات في تعاقباتها الزمانية والمكانية.

بالاعتماد على دراسات شاملة حول  دمه في هذه الدراسة كونه يسمحوسوف نستخ

ومات بصفة مفصلة حولها، من أجل أن تتوضح لنا الظواهر الأخرى الظاهرة وجمع المعل

التي تتأثر بها المحكمة الجنائية الدولية وتؤثر فيها. مما سيمكننا من التنبؤ لما ستؤول إليه 

)1(المحكمة الجنائية الدولية مستقبلا.

الاقترابات:- ب

مواقف والعلاقات ز هذا الاقتراب في دراسته للأحداث والكّروي الاقتراب القانوني:-1

على مدى إلتزام الظواهر بالضوابط المتعارف عليها، أو مدى مطابقة الفعل مع 

القاعدة القانونية، والاقتراب القانوني يفترض وجود مجموعة معايير وضوابط 

وقواعد ومن ثم يستخدم تلك الضوابط في التوصل إلى شرعية الفعل من عدمه.

أننا بصدد  ةدراسهذه اللنا من خلال موضوع ووفقا لهذا الاقتراب فإنه يتجلى 

ها تدراسة فرع من فروع القانون المتمثل في القانون الدولي كإحدى المواضيع التي تناول

 القانون الدولي يحتوي على ضوابط وروابط قانونية تحكم سلوكالعلاقات الدولية، كون 

معرفة طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية وكذلك  الدول الخارجي، وهو ما سييسر لنا

  مواقف مختلف الدول من المحكمة.

ويعتمد الاقتراب المؤسسي على الشرح والتفصيل الوصفي  الاقتراب المؤسسي:-2

)2(طورها، والوسائل التي تستخدمهامن حيث الهدف من تكوينها ومراحل تللمؤسسة 

(الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية،  تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية والاجتماعيةعبد الناصر جندلي،  -1

.201¡200)، ص ص. 2007
.119-117)، ص ص. 1996(القاهرة: مكتبة المنار،  المنهجية في التحليل السياسي، محمد شلبي -2
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المؤسسة وأبنيتها من حيث مكونات  المؤسسة للحفاظ على بقائها، وكذلك هيكل

هيكلها التنظيمي، كما يبحث هذا الاقتراب في اختصاصات المؤسسة حسب ما 

)1(ينص عليه القانون.

هذا الاقتراب سيمكننا من معرفة الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية وفيما إذا 

على التأثير على البيئة المحيطة بها أم العكس، حيث  يمكن أن تكون متغيرا مستقلا قادرا

  اعتمدنا على الاقتراب المؤسسي الحديث في هذه الدراسة.

  الإطار النظري:

النظرية الواقعية:- أ

ترى بأن السياسة الدولية تمارس بين الدول ذات السيادة للحفاظ  الواقعية التقليدية:-1

وة للحفاظ على الأمن، وترى بأن على توازن القوى بينها، وبأن الدول تلجأ للق

ها حالة نظام متوازن القوى هي القوة وليس القانون الدولي، ب جددتالقاعدة التي ت

بحيث إذا لم تتقيد الدول بهذا النظام فإن التوازن لن يقع، وبأنه إذا اندفعت دولة ما إلى 

حرب.تعظيم قوتها سيصعب التعايش معها في نظام توازن القوى وهذا هو سبب ال

وتركز أيضا هذه النظرية على أن الدولة الفاعل الوحيد في العلاقات الدولية، 

وتفترض بأن مفهومها للمصلحة يتسم بالصواب، حيث تأخذ بقول أحد أعظم المؤرخين 

"ثيوسيديس" الذي يقول "إن مجموعة المصالح هي أوثق الروابط  Thucydidesاليونان 

  سواءا بين الدول أو الأفراد".

Kennethويعد  واقعية الجديدة (البنيوية):ال-2 Walt’s  كينيث والز" مؤسس ما"

يسمى بالواقعية الجديدة، حيث ترى الواقعية البنيوية مبنية على وجوب الفصل بين 

)2(مستوى النظام ووحداته خلافا عن الواقعيين التقليديين، فالقوة عنده ليست غرض

.120، ص. المرجع نفسه-1
.22º23)، ص ص. 2005(مصر: دار الهدى،  النظام الدولي نظريات وإشكالياتجهاد عودة،  -2
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في السلوك، وإبراز التوازن على المستوى  لتعظيم القدرة وإنما لنيل الاستقلالية

)1(الدولي، فالتوازن غاية بينما القوة والحرب مجرد وسيلة.

إن هذه النظرية سوف يتم العمل بها في معالجة الموضوع قيد الدراسة من أجل 

فهم وتبرير مواقف وسلوكات الدول تجاه المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن القانون 

ؤولية الجنائية التي تقع على الأفراد والدول ليس لها مكانة قوية في النظرية الدولي والمس

الواقعية، وهو ما قد يفسر لنا أسباب معارضة بعض الدول للمحكمة بل أسباب ملاحقة 

بعض المنتهكين دون سواهم، فيما يخص التجاوزات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون 

ديدات الأخيرة التي مثلتها الأزمة السورية على الدولي الإنساني، خاصة في ظل الته

  مصالح الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

الليبرالية السياسية كمفهوم نجدها ملخصة في المادة الأولى من  النظرية الليبرالية:- ب

إعلان حقوق الإنسان والتي تخص على أن الناس خلقوا وسيظلون أحرارا 

، فالليبرالية هي إيديولوجية سياسية فكرتها الأساسية هي )2(قومتساويين في الحقو

الالتزام نحو الفرد وإنشاء مجتمع يستطيع الأفراد فيه أو ينجزوا مصالحهم، وتتمثل 

القيم الجوهرية لليبرالية في الفردية والعقلانية والحرية والعدالة والتسامح والتعاون.

ذلك يوجد تيارين في الليبرالية ومختلفين في بعض الأفكار وهما الليبرالية  ومع

  الكلاسيكية والليبرالية الحديثة.

وهي التي تعرف كذلك بالتحررية التقليدية، وتتمحور  الليبرالية الكلاسيكية:-1

أفكارها في الاعتقاد بدولة الحد الأدنى والتي تتحدد وظيفتها بالحفاظ على الأمن 

)3(ي والأمن الشخصي.الداخل

.24ص.  ،المرجع نفسه-1
 رسالة، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال إدارتي جورج بوش الأب والإبنإيناس شيباني،  -2

.17)، ص 2009/2010لية الحقوق والعلوم السياسية، كماجستير غير منشورة (جامعة الحاج لخضر: 
.75º76)، ص ص. 2010(السعودية: جامعة الملك سعود،  المفاهيم الأساسية في السياسةمنير محمود البدوي،  -3
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ويؤكد الليبراليون الكلاسيكيون على أن المخلوقات البشرية بالضرورة مهتمون 

  بمصالحهم الذاتية، وحسبهم يجب أن يكون الناس مسؤولين عن حياتهم وظروفهم.

  ويرى الليبراليون الكلاسيكيون بأن الحرية هي غياب القيود على الفرد.

وهي تظهر اتجاها أكثر تعاطفا نحو الدولة يتولد من الاعتقاد  الليبرالية الحديثة:-2

بأن الرأسمالية غير الخاضعة للقواعد لا تنتج سوى أشكالا جديدة للظلم أو عدم 

العدالة، لذلك فإن تدخل الدولة يمكن أن يوسع الحرية من خلال حماية الأفراد من 

)1(الشرور الاجتماعية التي تصيب وجودهم.

النظرية سوف يتم العمل بها في معالجة الموضوع قيد الدراسة بحيث ترى إن هذه 

بأن الغاية التي تبحث عنها الدولة هي مصالحها في إطار أخلاقي قانوني، إذ لا يجوز 

للدولة ان تفعل فعلا يخالف القانون الدولي ولو كان ذلك الفعل يحقق لها مصالح خاصة، 

حرب أو التهديد للحصول على مصالحها بل يجب ولا يجوز للدولة استخدام العنف كال

، كما تدعو إلى التعاون بين الدول )2(عليها إتباع الطرق العلمية وقنوات المنظمات الدولية

  من أجل تحقيق السلام الديمقراطي.

فأفكار هذه النظرية ستمكننا من بحث سبل التعاون الدولي مجال القضاء الجنائي 

ؤولين عن الانتهاكات في حق حقوق الإنسان، في إطار الدولي من أجل محاسبة المس

  المحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية مستقلة.

  الإطار المفاهيمي:

قبل التطرق إلى أي موضوع يجب القيام بضبط المفاهيم الجوهرية المتعلقة 

  بالموضوع، وبالنسبة لدراستنا فتتمثل أهم المصلحات فيما يلي:

.77ص.  ،المرجع نفسه-1
.49)، ص. 2012(سوريا: دار عقل للنشر،  مقدمة في علم العلاقات الدوليةنايف بن نهار،  -2
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هو أحد فروع النظام القانوني الدولي، بحيث يمثل أحد الطرق  ولي:القانون الجنائي الد

المستخدمة لتحقيق درجة عالية من التوافق والانسجام مع أهداف المجتمع الدولي، من أجل 

  منع الجريمة وردع المخالفين للقانون حفاظا على أمن المجتمع الدولي وتحقيقا لمصالحه.

ة تقارب الجوانب الدولية بين القانون الجنائي ويعتبر القانون الجنائي الدولي ثمر

  الوطني والقانون الدولي.

)1(ويهدف القانون الجنائي الدولي إلى حماية الإنسان من الجرائم ذات الطابع الدولي.

  السياسة الدولية:

كانت هذه الأنشطة  سواءاالدول هي كل الأنشطة التي تؤثر في العلاقات بين 

رسمية أو غير رسمية، خفية أو مكشوفة، على أن تكون علاقة التفاعل بين دولتين ذات 

  دائرة واسعة التأثير على حرية التفاعل الدولي.

)2(فالسياسة الدولية هي حصيلة تفاعل السياسات الخارجية للدولة.

التفاعل السياسي الدولي، السياسة الدولية محصلة  وفي رأي الدكتور مازن رمضان تعتبر

ير ثأكثر، وذات تأأو التي تنطوي في آن واحد، على نوع من الصراع والتعاون بين دولتين 

سياسي في سلوك الأطراف المتفاعلة والنظام السياسي الدولي، فالدول عندما تتصل وتتفاعل مع 

دأ حدود هذه الظاهرة عضها البعض، تكون حركتها المتفاعلة ظاهرة السياسة الدولية، وعليه تبب

عندما تتقابل خصوصا السياسات الخارجية للوحدات السياسية وتتفاعل سلبا أم إيجابا، لذلك تعتبر 

)3(السياسة الدولية بمثابة تحصيل للسياسات الخارجية للدول وامتدادا لها.

  "، في: "القانون الجنائي الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدوليمحمد لطفي،  -1

mohammedlutfi:com/vb/showhread.php?t=80-www.dr ،) :31/05/2017تاريخ الإطلاع(
.15º16)، ص ص. 2002(ليبيا: دار الرواد،  السياسة الدولية بين النظرية والممارسةمصباح زايد عبيد االله،  -2
  "، في:دراسات في السياسة الخارجية والدبلوماسية والسياسة الدولية والعلاقات الدوليةحمد الصباح، " -3

www.marafea.org/paper.php) :08/06/2017، تاريخ الإطلاع.(



مقدمة

12

  السياسة الخارجية:

دولة تجاه عالمها الخارجي، بناءا ملية صياغة وصناعة مجموعة سلوكات الهي ع

على تحديد ووصف مسبق ودقيق لمجموعة الأهداف والأولويات والإجراءات التي تؤثر 

  بشكل مباشر على عملية السياسة الخارجية وتعمل على توجيهها.

Jamesويعرفها  Rosenau  جيمس روزنو" أنها: "مجموعة التصرفات السلطوية"

ذها الحكومة، إما للمحافظة على الجوانب المرغوب فيها في التي تتخذها أو تلتزم بإتخا

)1(البيئة الدولية، أو لتغيير الجوانب غير المرغوبة".

هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على أطراف النزاع،  القانون الدولي الإنساني:

ئة معينة من بحيث يعمل على تطبيق القواعد المتعلقة بتنظيم الحرب وسريانها ويقع على ف

  الأشخاص التي تتواجد في منطقة النزاع.

هو الذي يقوم بضبط العلاقة بين الدولة والأفراد الذين  القانون الدولي لحقوق الإنسان:

)2(ينتمون إليها، وتسري قواعده على جميع الأفراد بحيث يكون تطبيقه في زمن السلم.

هو مجموعة من الأعمال التي تقوم بها الدول أو دولة ما أو منظمة  التدخل الإنساني:

دولية بشكل قسري بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة معينة، كرد فعل ملازم للانتهاك 

الصارخ لحقوق الإنسان دفاعا عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي قد تتعرض 

)3(روقات جسيمة.خل

ماجستير  رسالة، اللاتينية في فترة ما بعد الحرب الباردة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أمريكاميلود العطري،  -1

10)، ص. 2007/2008غير منشورة (جامعة الحاج لخضر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
، أطروحة حماية حقوق الإنسان عن طريق حق التدخل الإنساني: استرجاع للقانون الدوليعز الدين الجوزي،  -2

.77º78)، ص ص. 2015دكتوراه غير منشورة (جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ماجستير غير منشورة (غزة: كلية  رسالة، 2011التدخل الدولي الإنساني دراسة حالة ليبيا تيسير إبراهيم قديح،  -3

9)، ص. 2013، والعلوم الإدارية الاقتصاد
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ة الاحتياجات أو المطالب التي يلزم توافرها بالنسبة إلى عموم هي مجموع حقوق الإنسان:

  الأشخاص وفي أي مجتمع دون تمييز بينهم، فهي، التي تضمن للإنسان أن تحفظ كرامته.

وبالتالي فهي تلك المواضع التي يتمتع فيها الإنسان بحقوقه ككائن بشري، وقد 

)1(الحق بالحماية القانونية. نارتبطت حقوق الإنسان بالقانون الدولي نظرا لاقترا

  الأدبيات السابقة:

هذا الموضوع ما هي إلا حلقة متواصلة لمحاولات سابقة حوله، حيث تم إن دراسة 

التطرق إلى موضوع المحكمة الجنائية الدولية في أكثر من مناسبة أي في عدة دراسات 

معالجته على الأغلب وكتابات سابقة، إلا أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية قد تمت 

وفق دراسات قانونية يطغي عليها الجانب القانوني على حساب التحليل السياسي، ومن بين 

  هذه الدراسات نذكر ما يلي:

دراسة للباحث "أحمد بشارة موسى"، بعنوان المسؤولية الجنائية الدولية للفرد 

).2009(جامعة الجزائر: دار هومة، 

ولية رؤساء الدول والقادة العسكريين عن التجاوزات تناول الباحث من خلالها مسؤ

حقوق الإنسان، من خلال إجراءات المسؤولية الجنائية في  حق الخطيرة التي قاموا بها في

إطار النظم الأساسية للمحاكم المؤقتة المختلفة والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، إضافة 

  في إحالة القضايا إلى المحكمة الجناية الدولية. الأمن رقه إلى سلطة مجلسطإلى ت

دراسة للباحث "محمد عاشور مهدي"، بعنوان: المحكمة الجنائية الدولية والسودان 

).2010(لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 

.10ص.  ،نفسه المرجع-1
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تناول فيها الكاتب العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسودان التي تجسدت في 

بيعة المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تحقيق العدل، خاصة طبشأن  مجمل ذلك الجدل

مع إصدار المدعي العام للمحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، مما 

خلق أزمة بين السودان والمحكمة التي يتطلب فهم طبيعتها، فهم الواقع السياسي المحيط 

  بالسودان حسب رأي الكاتب.

باحث "عبد القادر البقيرات"، بعنوان: مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على دراسة لل

ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنية (الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 

2011.(

أورد الكاتب في دراسته تعاريف الجرائم ضد الإنسانية التي أوردتها المحاكم 

كمة الجنائية الدولية الدائمة، وتحدث عن صور الجرائم ضد الجنائية الدولية المؤقتة والمح

الإنسانية التي حظيت باتفاقيات دولية وعن التمييز بين الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحق 

  العام من خلال ما جاء في نظام روما الأساسي.

ة دراسة للباحث "دحماني عبد السلام"، بعنوان: التحديات الراهنة للمحكمة الجنائي

الدولية في ظل هيمنة مجلس الأمن، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة مولود 

).2012معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

تطرق الباحث من خلال هذه الدراسة إلى التحديات التي فرضها الواقع على 

حية، ومن المحكمة الجنائية الدولية كمشكلة عدم تعاون بعض الدول مع المحكمة هذا من نا

ناحية أخرى فإن الدور الممنوح لمجلس الأمن الدولي للتدخل في اختصاص هذه المحكمة 

  قد يؤدي إلى المساس باستقلاليتها.



  ل الأولصفال

التطور التاريخي للمسؤولية 

  الجنائية الدولية
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  الفصل الأول

.ةالتطور التاريخي للمسؤولية الجنائية الدولي

يعتبر كل انتهاك مهما كانت درجة خطورته وجسامته لأي قاعدة من قواعد القانون 

الدولي الإنساني ذات مسؤولية جنائية تقع على عاتق مرتكبيها من أشخاص تتبين صفتهم 

يكون وفقما وفق القانون الدولي باعتبار أن إسناد هذه المسؤولية الدولية في شقها الجنائي 

  يد من الأحكام المتعلقة بها.تتطلبه من إنفاذ العد

ولقد مر تحقيق المسؤولية الجنائية الدولية وفق عدة مراحل تاريخية ساهمت في 

)1(تطورها والرقي بها.

المبحث الأول

  الجهود الدولية الأولى لإيجاد قضاء جنائي دولي.

جنائي دولي إلى غاية نهاية الحرب العالمية  ءتقدر الجهود الدولية الأولى لإيجاد قضا

الثانية بأنها متعددة الأقطاب أين نلتمس جهودا فقهية فردية في مرحلة ما قبل الحربين 

  العالمتين الأولى والثانية وما بعدهما وفيما يلي سنتطرق إلى هذه الجهود قاطبة.

المطلب الأول

  مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأولى.

الدراسات التاريخية إلى أنه تاريخيا تعود أول محاولة في القضاء رمت بعض 

الجنائي الدولي إلى العهد الفرعوني فيما يخص قانون الإبعاد الذي يقصد به نفي الشخص 

الذي اقترف فعلا يهدد النظام العام في دولة معينة كعقوبة له، وقد صدر هذا القانون عام 

)2(قبل الميلاد. 1226

ماجستير غر منشورة  رسالة، المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيسامية يتوجي،  -1

.7)، ص. 2011/2012(جامعة محمد خيضر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
.30º31)، ص ص. 2008(عمان: دار الثقافة،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتهامعمر يشوي،  ندةل -2
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برز دعاة القانون الدولي في القرون الماضية مواقف بارزة لوقف كما أبدى أ

ات انطلاقا من حالة الحرب بغية تنظيم الحروب وفق قواعد معينة كالتجاوزات والانتها

  ونذكر منهم ما يلي:

Franciscoالفقيه القانوني - أ Vitoria ) "1546-1480"فرانسيسكو فيتوريا:(

حيث كان رأيه بأنه إذا كان الضرر الذي يصيب الأبرياء أي السكان المدنيين 

نتيجة الهجوم، أكثر من الفائدة الحربية التي تعود على المهاجمين فإنه ينبغي 

عندئذ الامتناع عن الهجوم.

Francisco- ب Suarez ) "وكان يرى أن  ):1677-1548"فرانسيسكو سواريز

بين المتحاربين وكذلك رأى أن أضرار الحرب لا مضلة الرحمة لابد أن تسود 

يجوز أن تتعدى ما يلزم النصر.

حيث رأى بأن جرائم الحرب تقع عليها ):1645-1583"جروسيوس" ( Jrosios -ج

شرعية الجزاء، مع وجوب احترام حياة الأبرياء وهم النساء والأطفال والمزارعون 

ير الأبرياء، لكنه عاد وغير رأيه ورجال الدين، فحسبه القتال لا يحدث إلا بين غ

)1(بشأن الجزاء وقرر أنه من الأفضل الامتناع عنه تجنبا لإثارة الأحقاد.

حيث كان قبل أن يبدأ حربا أو  ،وقد سبقه الرسول صلى االله عليه وسلم إلى ذلك

غزوة أو يرسل جنودا يوصيهم قائلا سيروا بسم االله وباالله وفي سبيل االله وعلى ملّة رسول 

غدروا، ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا صبيا ولا امرأة، ولا تقطعوا االله، لا تغلوا ولا تمثلوا ولا ت

)2(شجرا إلا أن تضطروا إليها.

Henry -د Dunantلقد شهد هذا الأخير بتاريخ ):1910-1828(نان" "هنري دو

مخلفات اشتباك بين  ،ببلدة سولفرينو الواقعة شمال إيطاليا 8591جوان  24

وهو Dunant أين وصل ،الجيش النمساوي والفرنسي في معركة ضارية

مواطن سويسري من سفره إلى ساحة المعركة بعد نهاية المعركة حيث وجد ما 

.32، ص. المرجع نفسه-1
  "، في:وصايا الرسول صلى االله عليه وسلم في السرايا"-2

5/9.html-www.alseray.net/maktaba/ktob/hadith/kafi5/ara/books/al/kafi04/06/2017 :، تاريخ الإطلاع.
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جريح في أرض المعركة وعندما رآهم متروكين ألف قتيل و 45يربو عن 

متروكون بدون رعاية طبية قام بتوجيه نداء إلى السكان المحليين طالبا منهم 

الجنود الجرحى على ضرورة رعاية مساعدته على رعاية الجرحى مع الإلحاح 

  .من كلا جانبي النزاع

"تذكار سولفرينو"إلى سويسرا نشر كتاب بعنوان  "دونان"Dunantوعند عودة 

والذي وجه فيه نداءين مهمين يدعوا في الأول فيه إلى تشكيل جمعيات إغاثة في وقت السلم 

فيه إلى الثاني يدعوا و ،ممرضات مستعدين لرعاية الجرحى وقت الحربتضم ممرضين و

المساعدة في الخدمات الطبية الإعتراف بأولئك المتطوعين الذين يتعين عليهم المشاركة و

  التابعة للجيش مع حمايتهم بموجب اتفاق دولي.

لقد تشكلت جمعية جنيف للأفكار العامة في عام  "دونان": Dunant نتائج أفكار-

الذي كان و "دونان" Dunantأفكاربسويسرا من أجل بحث إمكانية تطبيق  1863

عضوا في هذه الجمعية إلى جانب أربعة أعضاء آخرين حيث انبثق عن هذه 

  الجمعية تأسيس اللجنة الدولية لإغاثة الجرحى.

تذكار " التي طرحها كتاب الأفكاروبعد تأسيس اللجنة شرع مؤسسوها في تحويل 

و أربع جمعيات إنسانية ممثلين لها دولة  16 أوفدتإلى واقع فتلبية لدعوة هذه اللجنة "سولفرينو

بيضاء إلى المؤتمر الذي خرج بنتيجة اعتماد الشارة المميزة شارة الصليب الأحمر على خلفية

Internationalالذي ولدت من خلاله و committee of the red cross اللجنة الدولية " أي

البحث المحتجزين المدنيين والتي تقتصر مهامها على زيارة أسرى الحرب وو "للصليب الأحمر

إضافة إلى توفير الغذاء  ،نقل الرسائل بين أبناء الأسر التي شتتها النزاععن المفقودين و

المساعدة الطبية للمدنيين وكذلك التعريف بالقانون الإنساني مع مراقبة الإلتزام به المياه وو

  لإنسان.انتهاكات حقوق الفت الانتباه إلى الحرص على تطويره وو

الحصول ومن أجل إضفاء الطابع الرسمي إلى حماية الخدمات الطبية في ميدان القتال و

)1(على اعتراف دولي بالصليب الأحمر، عقدت الحكومة السويسرية مؤتمرا دبلوماسيا بجنيف

  "، في:اللجنة الدولية للصليب الأحمر تأسيستاريخ "-1

hestory.htm-/www.icrc.org/ara/resources/documents/emblem/https:،  :13/07/2017تاريخ الإطلاع.
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اعتمدوا معاهدة بعنوان اتفاقية جنيف لتحسين شارك فيه ممثلي اثنتي عشرة دولة و 1864 عام

.التي غدت أولى معاهدات القانون الدولي الإنسانيالجيوش في الميدان و حال جرحى

وكان من نتيجة هذه الأفكار أن أخذت الدول تتبع بعض القواعد القانونية في 

حروبها ومع حلول القرن التاسع عشر تجسدت فكرة العقاب على جرائم الحرب في إطار 

)1(الاتفاقيات الدولية.

المطلب الثاني

  الدولية. والاتفاقياتالجهود الدولية في إطار المعاهدات 

ومن أهمها المبادرة التي أصدرتها الحكومة الفرنسية  المبادرات الفردية للدول:-1

في شكل إعلان خاص بأسرى الحرب والمعاملة الواجب  1793-1792سنة 

إتباعها معهم.

أثناء حرب الانفصال وكذلك توجد مبادرة الحكومة الأمريكية التي وجهت تعليمات 

)2(، إذ جاء في هذه التعليمات أنه إذا ارتكب جندي أمريكي1863عن التاج البريطاني سنة 

في إقليم العدو أو ضد سكان إقليم العدو إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون 

العقوبات كالحرق والقتل والجرح والسرقة بسلاح والاختلاس والتزوير والاغتصاب فإنه 

  عليها وفق ما تمليه القوانين من عقوبات. سيعاقب

وقد أبرمت بعض المعاهدات الثنائية الخاصة بتنظيم قوانين  المعاهدات الثنائية:-2

الحرب، ككيفية معاملة الأسرى وتبادلهم مثل معاهدة تبادل أسرى الحرب بين 

بين  1920وكذلك معاهدة سنة  1813إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 

إسبانيا وكولومبيا خلال حرب الاستقلال الكولومبي.

هدات كانت تقتصر على الدول التي أبرمتها وعلى الحرب التي لكن هذه المعا

  عقدت من أجلها.

، المكان نفسه.المرجع نفسه-1
)¡2008(عمان: دار الثقافة،  القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدوليةعمر محمود المخزومي، -2

.110º111ص ص. 
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المعاهدات الجماعية:-3

وقد اتفقت عليها كل من إنجلترا وفرنسا  البحرية:للقوانين تصريح باريس - أ

، وقد وقع عليها سبعة دول لتنظم إليها كافة 1856عقب حرب القرم في سنة 

واي.مريكية وفنزويلا وبوليفيا وأوروغتحدة الأدول العالم ماعدا الولايات الم

وقد دعا إليه ألكسندر الثاني قيصر  :1868تصريح سان بيتر سبورج لعام  -ب

روسيا، حيث احتوى هذا التصريح على أن للحرب حدودا يجب أن لا تتعداها 

الدول حفاظا على مبادئ الإنسانية، ويعتبر هذا التصريح من أقدم الوثائق 

غرام. 400ن مالدولية التي حرمت استعمال المقذوفات الأقل وزنا 

  على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:ونذكر منها  عقد المؤتمرات:-ج

وقد انعقد بدعوة من قيصر روسيا بمشاركة وفود  :1874مؤتمر بروكسل لعام -1

لحكومات كل من ألمانيا، النمسا، المجر، بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، فرنسا، 

بريطانيا العظمى، اليونان، إيطاليا، هولندا، روسيا، السويد، النرويج وتركيا 

يات المتحدة الأمريكية المشاركة في أعمال المؤتمر، والذي كان ورفضت الولا

موضوعه تنظيم قواعد الحرب البرية لكنه أخفق بسبب اختلاف وجهات النظر 

)1(بين الدول الكبرى والصغرى.

  المطلب الثالث

  مرحلة الحرب العالمية الثانية.

  وانقسمت هذه المرحلة إلى ثلاثة مراحل:

وأهم ما جاء فيها معاهدة الصلح في قصر  العالمية الثانية:مرحلة ما قبل الحرب -1

، والتي جاءت كمحاولة لمحاكمة الملوك 1919جوان  28فرساي بباريس في 

والرؤساء وهذا ما يعتبر سابقة في القانون الدولي الجنائي.

ونصت هذه المعاهدة على أن قوات الحلفاء والدول المؤيدة لها تتهم غليوم الثاني 

)2(ور ألمانيا السابق باقتراف عدة انتهاكات وجرائم منافية للإنسانية وعليه تقررإمبراط

.114-112 .ص ، صالمرجع نفسه-1
المحكمة الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية أحكام القانون الجنائي الدوليمنتصر سعيد حمودة، -2

.41ص.  )،2006(مصر: دار الجامعة الجديدة، 
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محكمة خاصة لمحاكمة غليوم الثاني مع السماح له بالدفاع عن نفسه، إلا أن غليوم  إنشاء

  الثاني فر إلى هولندا طالبا اللجوء السياسي وقبلت هولندا طلبه.

جانفي  19وم الثاني بطلب رسمي في في حين طلب الحلفاء من هولندا تسليم غلي

لكن هولندا رفضت هذا الطلب متحججة بأن غليوم الثاني لم يرتكب فعلا يعاقب  1920

عليه وفق قانون العقوبات الهولندي وبالتالي فهو يتمتع بالحماية وفق الدستور الهولندي.

لى من بار مجرمي الحرب العالمية الأوكوأمام استمرار مطالبة الحلفاء بتسليم 

وفق ما ورد في معاهدة فرساي، قامت الجمعية الدستورية الألمانية التي  ألمانيا ومساءلتهم

قامت مع قيام جمهورية ألمانيا وإعلان دستور جديد، قامت بإعلان أن هذه المحاكمات من 

يقتضي إنشاء محكمة  1919اختصاص القضاء الألماني، وأصدرت قانونا في ديسمبر 

بار مجرمي الحرب العالمية الأولى داخل "ليبزج" بألمانيا، لمحاكمة ك Lebsigمقرها مدينة 

.1921ماي  28ألمانيا وخارجها بحيث ابتدأت المحاكمات في ليبزج في 

المجرمين  ىلكن هذه المحكمة تميزت بالصورية أين ألقت عقوبات خفيفة عل

بل  ،المحاكمين الأمر الذي أثار حفيظة الحلفاء وجعلهم يتخلون عن متابعة هذه المحكمة

قامت بريطانيا بإطلاق سراح بعض مجرمي الحرب العالمية الأولى لعدم قبول بعض 

)1(الدول فكرة ترك جزء من سيادتها القانونية إلى محكمة دولية.

:مرحلة أثناء الحرب العالمية الثانية-2

بين الدول  1942جانفي  13وعقد هذا المؤتمر في  مؤتمر سان جيمس بالاس:- أ

 التي احتلتها ألمانيا والتي هي بلجيكا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا واليونان ولوكسمبورغ

وهولندا والنرويج وبولاندا ويوغسلافيا، إذ أصدرت حكومات هذه الدول عقب 

ولين عن الجرائم المقترفة في المؤتمر تصريحا أكدت فيه ضرورة تقديم المسؤ

الحرب العالمية الثانية إلى محاكم جنائية.

Rooseveltحيث صرح الرئيس الأمريكي  لجنة جرائم الحرب للأمم المتحدة:- ب

 عن البريطانيإلى جانب رئيس مجلس اللوردات  1942أكتوبر  7"روزفلت" في 

)2(دول الحلفاء والتي أطلقلجنة دولية لبحث الجرائم الألمانية اشتراكا مع تأسيس 

.42º43 .ص ، صالمرجع نفسه-1
.130º131. ص ص، مرجع سابقالمخزومي،  -2
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)U.N.W.C.Cلاحقا تسمية لجنة جرائم الحرب للأمم المتحدة وعرفت بـ ( عليها

Unitedاختصارا لاسمها باللغة الإنجليزية  Nations War Commission  حيث

"روزفلت" أنه عند نهاية الحرب لابد من تسليم  Rooseveltأضاف الرئيس 

المجرمين.

 لاعتمادها على الحكومات في تقديم دورها كما يجب نظرا لكن هذه اللجنة لم تؤدي

بحيث تسلمت عدة قضايا ذات معلومات ناقصة جدا، ولم تتلقى هذه اللجنة دعما  ،التقارير

  سياسيا من قبل الدول الحليفة.

بعد عقد اجتماع  1943أكتوبر  30وصدر هذا التصريح بتاريخ  تصريح موسكو: -ج

وزراء خارجية كل من روسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية كإنذار 

  رسمي مشيرا إلى جرائم القوات الألمانية في حربها على الدول لتي احتلتها.

م مرتكبي جرائم وتضمن هذا التصريح عدة نقاط أهمها استبعاد العفو العام مع تسلي

)1(الحرب.

وتعتبر هذه المرحلة مهمة إذ عرفت إنشاء محاكم  مرحلة ما بعد الحرب العالمية:-3

عسكرية دولية كان لها بالغ الأثر في تطور القانون الجنائي الدولي وأهم هذه 

المحاكم محكمتي نورمبرغ وطوكيو.

جوان  26في وأنشأت جراء انعقاد مؤتمر لندن  محكمة نورمبرغ العسكرية:- أ

على إثر اتفاق  1945أوت  8الذي تمخض عنه إنشاء هذه المحكمة في  1945

 لندن مع ممثلي حكومات الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي وفرنسا

عشر دولة من الحلفاء وألحق بهذا تسع والمملكة المتحدة لتنظم إليه لاحقا 

مقرها بنورمبرغ بألمانيا والتي كانت تحت الاتفاق ميثاق هذه المحكمة الواقع 

)2(نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية.

.134-132ص.  ، صالمرجع نفسه-1
 (لبنان: منشورات الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةبكة،  نسوسن تمرخا -2

.23-17ص. ص )، 2006الحلبي الحقوقية، 
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يين زونص ميثاق هذه المحكمة على أن تختص بمحاكمة كبار مجرمي الحرب النا

الذين لا يمكن تحديد جرائمهم بنطاق جغرافي معين، أما غيرهم من المجرمين فقد عهد 

  أمرهم في المحاكمة إلى المحاكم الوطنية.

1وانتهت في  1945سبتمبر  20وبدأت المحاكمات في محكمة نورمبرغ في 

  .منهم بالإعدام 12من زعماء النازية وحكم على  22وتم خلالها محاكمة  1946أكتوبر 

كما أدانت المحكمة ثلاث منظمات إجرامية وهي جهاز حماية الحرب النازي 

  ب النازي.زوالشرطة السرية وهيئة زعماء الح

نتقدت هذه المحكمة في أنه لم يكن للحلفاء سلطة تشريع كبديل عن الحكومة وقد ا

الألمانية، وكذلك انتقدت في اختصاصاتها بفرض التزامات على الأفراد وليس الدول وهو 

)1(.ما يتنافى والقانون الدولي

وعرفت بالمحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى حيث قام  محكمة طوكيو:- ب

Mikeالجنرال الأمريكي  Douglas Arthur  مايك دوغلاس آرثر" بإصدار"

جانفي يقتضي إنشاء محكمة طوكيو من أجل محاكمة كبار  19إعلان في 

مجرمي الحرب في طوكيو وهذه المحكمة لم تكن نتيجة لمعاهدة وذلك 

نها أن الاتحاد السوفياتي دخل في حرب ضد اليابان مما لاعتبارات سياسية م

أثار قلق الولايات المتحدة الأمريكية من مطامع الإتحاد السوفياتي في المنطقة.

Mikeإلا أنه كان من الواضح سيطرة الجنرال الأمريكي  Arthur  "مايك آرثر"

)2(على كل أحكام المحكمة.

.24ص.  ،المرجع نفسه-1
(الجزائر:  مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانين الوطنيةعبد القادر البقيرات،  -2

.29º31، ص ص. 2011ديوان المطبوعات الجامعية، 
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:1949أوت  12في  اتفاقيات جنيف الأربعة الموقع عليها -ج

المرضى في وتحمي اتفاقية جنيف الأولى الجرحى والجنود والاتفاقية الأولى: -1

الوحدات الطبية ووسائل تشمل كذلك حماية موظفي الصحة وو،الحرب البرية

 المميزة لكل من الصليب كما تضم هذه الاتفاقية الاعتراف بالشارة ،النقل الطبي

كما ضمت مشروع اتفاق بشأن مناطق المستشفيات  ،لهلال الأحمراالأحمر و

بطاقة نموذجية لموظفي الصحة ورجال الدين.و

الجنود الناجين من المرضى ووهي تحمي الجرحى و اتفاقية جنيف الثانية:-2

محل اتفاقية لاهاي لعام حلت هذه الاتفاقية و ،السفن الغارقة في وقت الحرب

 ،جل تطبيقها في حالة الحرب البحريةأ تكييفا لمبادئ اتفاقية جنيف من 1907

.وهي كذلك توفر الحماية للسفن

وتنطبق على أسرى الحرب حيث قد حلت هذه الاتفاقية  اتفاقية جنيف الثالثة:-3

حيث تم صياغة تعريف أدق لظروف  1929محل اتفاقية اسري الحرب لعام 

إعادتهم إلى و الاعتقال ومكانه وقد أقرت الاتفاقية مبدأ إطلاق سراح الأسرى

وطنهم بعد انتهاء الحرب. 

وهي التي توفر الحماية للمدنيين بما في ذلك الأراضي  اتفاقية جنيف الرابعة:-4

تحمي كذلك الأجانب المدنيين كما تضم قواعد معينة للمعتقلين المحتلة و

 المدنيين.

بسبب ازدياد وقد اضيفت  البرتوكولات الثلاثة المكملة لاتفاقيات جنيف الأربعة:-5

ففي  ،حروب التحرير الوطني بعد الحرب العالمية الثانيةت المسلحة والنزاعا

أضيف برتوكولين الأول لحماية ضحايا النزعات المسلحة الدولية  1977عام 

تم اعتماد البرتوكول الثالث لإنشاء  2005وفي عام  ،الثاني لغير الدولية منهاو

التي لها نفس قيمة ية أو البلورة الحمراء وهي الشارة الكريستالشارة إضافية و

)1(الهلال الأحمرين.الصليب و

1-hppafea.org/paper.www.mar¡مرجع سابق.
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  المبحث الثاني

  الجنائية الدولية الخاصة.أهم المحاكم 

لقد أنشأ مجلس الأمن العديد من المحاكم الجنائية الخاصة والمؤقتة وذلك بموجب 

الصلاحيات التي يخولها له الفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة واختصت كل من 

هذه المحاكم بالتحقيق والمقاضاة حول جرائم منطقة معينة ومن أهم هذه المحاكم نجد 

  ندا والمحكمة الخاصة بلبنان.المحكمة الخاصة بيوغسلافيا والمحكمة الخاصة بروا

  المطلب الأول

  المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا

، الأمر 1991لقد عرفت يوغسلافيا درجة كبيرة من العنف عام  نشأة المحكمة:-1

الذي دعى المجتمع الدولي أن يتحرك لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات 

الخطيرة نتيجة للحرب التي شهدتها هذه المنطقة والتي سقط ضحيتها آلاف 

وغسلافيا محاكمة مجرمي الحرب في يبة الأمم المتحدة ظممنقامت وعليه  ،الأبرياء

فيفري  22من طرف مجلس الأمن في  808إصدار لائحة رقم من خلال سابقا 

بهدف إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون  1993

.1991الدولي الإنساني على إقليم يوغسلافيا ابتداءا من سنة 

قرر فيها تبني النظام  827ر مجلس الأمن اللائحة رقم دأص 1993ماي  25وفي 

1993نوفمبر  17إنشاء المحكمة الخاصة بيوغسلافيا في  متالأساسي للمحكمة وبالطبع 

)1(.قاضيا عينهم مجلس الأمن 11والتي تكونت من الواقعة في هولندا  بلاهاي

1 -Jean Paul Brezelaire, Thiery Certin, la justice internationale (France : Presses universitaire de France),
PP. 51-53.
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وتختص في النظر في الجرائم التي  اختصاص المحكمة الخاصة بيوغسلافيا:-2

شتراكية ليوغسلافيا سابقا منذ بداية عملها إلى غاية ارتكبت في إقليم الجمهورية الا

الأمن في المنطقة، وكذلك الفصل في انتهاكات قوانين  استتبابنهاية الاعتداءات و

  ة.وأعراف الحرب المنصوص عليها في القوانين الدولية وفي الجرائم ضد الإنساني

وتستند هذه المحكمة في إصدار أحكامها على جزء هام من الاتفاقيات الدولية في 

واتفاقية منع إبادة الجنس  1945هذا المجال كالنظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ لعام 

.1948البشري لعام 

الجاني سواءا كان سياسيا أو ذا  بمكانةد هذه المحكمة تلم تع تقييم عمل المحكمة:-3

 الصربيفي الدولة، حيث أصدرت مذكرة توقيف في حق القائد منصب مهم 

Karadzik Rodovanعلى  1995جويلية  25رودوفان" بتاريخ  "كارادزيك

وقد حررت هذه  الصرب ةالرغم من أنه شكك في شرعيتها كغيره من القاد

)1(.صربمحضر إتهام ضد العديد من مسؤولين سياسيين وعسكريين  43المحكمة 

  المطلب الثاني

  ندااالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برو

بعد أن عرفت روندا صراعا داخليا الذي  أسباب نشأة المحكمة الخاصة برواندا:-1

تحول إلى حرب أهلية عنيفة بين الحركة الانفصالية المعروفة بالجبهة الوطنية 

وفة الرواندية والقوات الحكومية، وامتد هذا الصراع إلى دول الجوار لرواندا المعر

)2(بالبحيرات الكبرى مما شكل تهديد على أمن المنظمة.

.124-122)، ص ص. 2007(الجزائر: دار هومة،  المحكمة الجنائية لرواندافضيل كوسة،  -1
.56-55)، ص ص. 2004(الجزائر: دار هومة،  الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان العدالةسكاكني،  باية -2
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برواندا تتعلق بالانتهاكات مما دفع المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة 

¡1994ة لحقوق الإنسان بناءا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في جويلية الجسيم

الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى الأعمال وكذلك بناءا على التقارير التي قدمتها لجنة 

المتضمنة  1994لسنة  935التي قدمتها لجنة الخبراء المكونة بموجب اللائحة رقم 

  لمعلومات عن جرائم إبادة الجنس البشري المرتكبة في رواندا.

وقد قرر مجلس الأمن بناءا على طلب الحكومة الرواندية بموجب اللائحة رقم 

إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة برواندا، حيث  1994ديسمبر  8 المؤرخة في 955

بتانزانيا كمقر للمحكمة حتى يتمكن الشهود من الإدلاء بشهاداتهم مع  اختيرت مدينة أورشا

  لها برواندا. مكتب فتح

تختص هذه المحكمة في كل فعل تعلق  اختصاصات المحكمة الخاصة برواندا:-2

رواندا وبمحاكمة الأشخاص المرتكبين لهذه بانتهاكات جسيمة التي حدثت في 

الانتهاكات جنائيا دون الأخذ بعين الاعتبار لصفة المتهم سواءا كان رئيسا أو ذا 

منصب سامي في الدولة، وكذلك لدى المحكمة اختصاص إقليمي يمتد إلى سائر 

  الدول المجاورة لها.

من طرف مجلس  إن تأسيس هذه المحكمة تقييم عمل المحكمة الخاصة برواندا:-3

الأمن أضفى عليها طابعا سياسيا مما أنقص من مصداقيتها والاستقلالية في عملها، 

)1(.لكن لا يمكن الإنكار بأنه كان لها الفضل في إرساء قواعد القانون الدولي الجنائي

.58ص.  ،المرجع نفسه-1
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  المطلب الثالث

  المحكمة الخاصة بلبنان

الظروف المحيطة بنشأة المحكمة الخاصة بلبنان:-1

تمثلت هذه الظروف في مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، حيث كان رفيق 

-1992الحريري قد تقلد منصب رئيس الحكومة اللبنانية خلال فترتين كانت الأولى سنة 

  ، أين قدم الحريري استقالته من الحكومة.2004إلى  2000أما الثانية كانت من سنة  1998

ومعه إثنان وعشرون من مرافقيه  2005فيفري  14اغتيل رفيق الحريري بتاريخ 

على إثر انفجار قنبلة استهدفت موكبه، وقد أدانت العديد من الجهات في لبنان هذا 

فهناك من اتهم سوريا بسبب ه، يكبتالاغتيال، لكن حدث هناك اختلاف كبير حول هوية مر

  العسكري في لبنان آنذاك، والبعض اتهم أحزاب لبنانية. تواجدها

في قضية اغتيال الحريري  يمكن لها البت وعليه اعتبر أمر إيجاد جهة قضائية

بصفة عادلة أمر بعيد المنال، لذلك رأت الحكومة اللبنانية بأنها تحتاج لمساعدة دولية 

)1(.للتحقيق والمقاضاة في قضية اغتيال الحريري، لتلجأ بذلك إلى هيئة الأمم المتحدة

شاء محكمة خاصة بلبنان:قرارات مجلس الأمن بشأن إن-2

):2006(1664قرار مجلس الأمن رقم - أ

هذه طلبت الحكومة اللبنانية وغالبية أعضاء مجلس النواب من مجلس الأمن إقرار 

13المحكمة، وعليه تقدم رئيس الوزراء اللبناني في ذلك الوقت فؤاد السنيورة بتاريخ 

)2(محكمة ذات طابع دولي بلبنان.الأمن من أجل تشكيل إلى مجلس ، بطلب 2005ديسمبر 

¡https://www.lebanese-FORCES.com/2011/04/15، في: "مفهوم العدالة الجنائية الدولية"سعد أنطوان،  -1

.)2017/06/02تاريخ الإطلاع: (
ماجستير غير منشورة  رسالة، دور مجلس الأمن الدولي في سير إجراءات المحكمة الجنائية الدوليةأمال روابحية،  -2

.115º116ص. ص )، 2010/2011كلية الحقوق والعلوم السياسية،  :(جامعة العربي بن مهيدي
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، حيث 2006مارس  29) بتاريخ 2006(1664أصدر مجلس الأمن قراره رقم 

Kofiطلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك  Annan  كوفي أنان" أن"

لى إيتفاوض مع حكومة لبنان على اتفاق يهدف إلى إنشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا 

  ير الدولية في مجال العدالة الجنائية.المعاي

):2007(1757قرار مجلس الأمن رقم - ب

¡2007ماي  30) المؤرخ في 2007(1757أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

مقررا من خلاله إنشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا للفصل السابع من ميثاق هيئة الأمم 

ممثلة بعشرة أصوات من أصل خمسة عشر المتحدة، وقد صوت على هذا القرار بأغلبية 

  صوتا من أعضاء مجلس الأمن.

تضمن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الأمن اتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية 

6جانفي و 23اللبنانية إنشاء محكمة خاصة بلبنان، حيث وقع الطرفين على الاتفاق في 

.2007فيفري 

بنان، لم يتم التصديق على إقرار المحكمة وفق لكن بسبب الانقسامات الداخلية في ل

المبادئ الدستورية اللبنانية، وهو ما أدى إلى لإقرار المحكمة بموجب قرار دولي، وبالتالي 

فإن هذا القرار الدولي يعد التزاما دوليا يسري وفق ميثاق الأمم المتحدة على كل الدول 

)1(.حتى دون رضا الدولة وبدون موافقتها الدستورية

.117، ص. المرجع نفسه-1
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أهم ملامح النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان:-3

مادة، موزعة على اربع  30اشتمل النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان على 

فروع، إذ تضمن الفرع الأول كل من الاختصاص القضائي والقانوني الواجب التطبيق، 

قد جاء فيه حقوق المجني والفرع الثاني اشتمل على تنظيم المحكمة، أما الفرع الثالث ف

  .في المحاكمة عليهم، واحتوى الفرع الرابع على سير الإجراءات والمدعيعليهم 

  وأهم ما جاء في النظام الأساسي للمحكمة نجد:

وقد نصت المادة الأولى من النظام الأساسي على أن تختص  الاختصاص:- أ

.والاختصاص المشترك المحكمة بالاختصاص الشخصي والموضوعي والمكاني

الأشخاص المسؤولين عن محاكمة المحكمة ب هذه تختص الاختصاص الشخصي:-1

، وإذا رات أن هناك هجمات أخرى وقعت في لبنان 2005فيفري  14هجوم 

مشابهة لهذا الهجوم فسيكون لها الاختصاص على المسؤولين عن هذه الهجمات.

لقد وصف مجلس الأمن بأن الهجوم الذي وقع في تاريخ  الاختصاص الموضوعي:-2

عليه سوف تختص المحكمة بمقاضاة وهو عمل إرهابي،  2005فيفري  14

شخاص المسؤولين عن هذا الهجوم، والهجمات الأخرى المتلازمة معه لكن دون الأ

إضافة كلمة إرهابي إليها.

الهجوم أو الهجمات وقعت في لبنان.ن لأهو الأراضي اللبنانية الاختصاص المكاني للمحكمة: -3

للمحكمة الخاصة بلبنان والمحاكم الوطنية في لبنان اختصاص  الاختصاص المشترك:-4

مشترك، لكن يكون للمحكمة الخاصة بلبنان أولوية وأسبقية على المحاكم الوطنية 

جميع القضايا الخاصة بالهجوم وكل ما  نتحال للمحكمة الخاصة بلبناأن بلبنان، على 

)1(.وجدت من طرف السلطات القضائية اللبنانيةإن يتعلق بها من نتائج للتحقيقات 

the-OF-tsl.org/ar/documents/status-http://www.stl، في: "ي للمحكمة الخاصة بلبنانسياسالنظام ال"-1

tribunal/statute-IF-pHe-Special-tribunal-for-Lebanon. :2017/06/02، تاريخ الاطلاع.
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تشكيل المحكمة:- ب

وتتكون الدوائر من قاضي إجراءات تمهيدية دولي، ومن دائرة ابتدائية  الدوائر:-1

ودائرة الاستئناف، مع وجود قاضيان مناوبان احدهما لبناني والآخر دولي.

يعين الأمين العام للأمم المتحدة المدعي العام للمحكمة الخاصة لمدة  مكتب المدعي:-2

ثلاث سنوات إذ يتولى المدعي العام مسؤولية التحقيق مع الأشخاص المسؤولين 

وملاحقتهم عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الخاصة بلبنان.

ل المحكمة من يتألف من مسجل المحكمة ومساعديه، بحيث يعين مسج قلم المحكمة:-3

مم المتحدة لمدة ثلاث سنوات، ويتولى قلم المحكمة الخاصة طرف الأمين العام للأ

بلبنان مسؤولية إدارة المحكمة وتوفير الخدمات لها تحت إشراف رئيس المحكمة.

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع رئيس المحكمة الخاصة  مكتب الدفاع:-4

ع مستقل يتولى تعيين موظفي المكتب ووضع لائحة بأسماء بلبنان رئيس مكتب دفا

محامي الدفاع.

يقوم مكتب الدفاع بحماية حقوق الدفاع وتقديم المساعدة لمحامي الدفاع ولمستحقي 

)1(.المساعدة القانونية كجمع الأدلة وإجراء البحوث القانونية

أهم خصائص المحكمة الخاصة بلبنان:-5

14فراد المسؤولين عن هجوم لة الأالمحكمة تم إنشاؤها من أجل مساء أن هذه- أ

، أي من اجل المعاقبة على جريمة فردية وليس للمعاقبة على 2005فيفري 

بارتكابها العديد من الشخاص. قام صراعات مسلحة داخلية أو دولية

لبا على مقر المحكمة الخاصة بلبنان هو مدينة لاهاي بهولندا وهذا ما قد يؤثر س- ب

)2(.عمل المحكمة، لبعدها عن مكان وقوع الجريمة

.120، ص. مرجع سابقروابحية،  -1
(لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  الجزاء الدولي: العقوبات الدولية ضد الدول والأفرادنظام علي جميل حرب،  -2

.424º425)، ص ص. 2010
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عدم جواز محاكمة الشخص على  ألهذه المحكمة على مبد لم يعتمد النظام الأساسي -ج

نفس الفعل مرتين والذي تقر به غالبية التشريعات الوطنية والدولية، حيث يمكن لها 

إعادة محاكمة نفس الشخص على نفس الجريمة التي سبق وأن مثل بسببها أمام 

القضاء اللبناني، وذلك إذا ما رأت أن القضاء اللبناني لم يقم بالإجراءات اللازمة  

  ق العدل.لتحقي

يجوز للمحكمة متابعة ومحاكمة أي شخص مهما علت رتبته في الدولة اللبنانية من  -د

تحيد عن الهدف أن سلطات رسمية وغيرها، مما قد يعرض المحكمة الخاصة إلى 

)1(.الأساسي الذي أنشأت من اجله، لتستغل لأغراض سياسية

تقييم عمل المحكمة الخاصة بلبنان:-6

لمحكمة الخاصة بلبنان قد بدأت عملها، إلا أنها إلى حد الآن لم على الرغم من أن ا

بما يخدم مصلحة لبنان في الوصول تحرز تقدما كبيرا في مجال التحقيقات والمحاكمات 

لى مرتكبي الفعل الإرهابي ومقاضاتهم، لأن عمل المحكمة قد قابله تزايد للخلافات ع

اسية اللبنانية، كون هذه المحكمة طالبت والانشقاقات في صفوف الأحزاب والتيارات السي

الحكومة اللبنانية بالكشف عن معلومات دقيقة ومستندات سرية تتعلق بأفراد لبنانيين وتمس 

)2(.بأمن لبنان وسيادته

.25-23)، ص ص. 2012، هومه: دار الجزائر، (الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائيعلي محمد جعفر،  -1
.122 ، ص.مرجع سابقروابحية،  -2
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  المبحث الثالث

  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة

مؤتمرا انعقد في ، بل سبق ظهورها ملم تظهر المحكمة الجنائية الدولية من العد

تابع عملها وفقا لهذه تروما من أجل إنشائها، وعلى إثر ذلك تم تحديد اختصاصاتها التي س

الاختصاصات، كما تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بعدة خصائص تميزها عن باقي 

  المحاكم، وكل هذه النقاط سوف يتم التطرق إليها في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب.

  الأول المطلب

  نشأة المحكمة الجنائية الدولية وخصائصها واختصاصاتها.

مؤتمر روما وولادة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية:-1

خلال بإيطاليا ي روما التغذية والزراعة الدولية فانعقد مؤتمر روما في مقر منظمة 

دولة  160وفود ، وقد شاركت في المؤتمر 1998جويلية 17جوان إلى  15الفترة من 

  منظمة غير حكومية. 238منظمة دولية حكومية و 16و

، طلبت الولايات 1998جويلية  18انبثق عن هذا المؤتمر مشروع نظام روما وفي 

لصالح تبني النظام  اوفد 120المتحدة الأمريكية تصويت على هذا المشروع فصوت 

وفود هذا  7ما، في حين رفضت التي جاء بها نظام رو محكمة الجنائية الدوليةالأساسي لل

، وعليه نشأت المحكمة الجنائية الدولية بموجب )1(وفدا عن التصويت 21المشروع وامتنع 

الدائمة الذي  لمحكمة الجنائية الدوليةوتم اعتماد نظام روما الأساسي ل، معاهدة دولية

  باب. 13مادة موزعة على  128فقرة تليها  12تضمن ديباجة مشكلة من 

: كلية الحقوق عة منتوريماجستير غير منشورة (جام رسالة، اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةرفيق بوهراوة،  -1

.28-26)، ص ص. 2009/2010والعلوم السياسية، 
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فتح باب التوقيع على النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما، بمقر منظمة لقد 

وظلّ باب التوقيع مفتوحا بعد ذلك في  1998جويلية  17التغذية والزراعة الدولية في 

، ثم بقي باب التوقيع مفتوحا بمقر 1998أكتوبر  17وزارة الخارجية الإيطالية إلى غاية 

، وتودع صكوك التصديق لدى 2000ديسمبر  31غاية  الأمم المتحدة بنيويورك إلى

  الأمين العام للأمم المتحدة، كما يفتح باب الانضمام إلى النظام الأساسي أمام جميع الدول.

ويبدأ نفاذ النظام الأساسي بموجب تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق على  نظام 

روما الأساسي حيز النفاذ في الأول روما لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ولقد دخل نظام 

، بعد انقضاء الستين يوما على انضمام الدولة الستين إلى النظام 2002من جويلية 

.1الأساسي بحيث يسري هذا النظام بعد انقضاء نفس المدة من تصديق أي دولة عليه

  خصائص المحكمة الجنائية الدولية:-2

  ونجد ثلاث خصائص وهي:

لدولية في حال ارتكبها الأفراد خلافا لمحكمة العدل الدولية التي النظر في الجرائم ا- أ

عت فقط بين الدول.قتنظر في المنازعات وتقوم بحلها إذا و

تتميز المحكمة الجنائية الدولية بالديمومة مقارنة بالمحاكم المؤقتة السابقة لها.- ب

ليست بديلة عنه تتميز المحكمة الجنائية الدولية بكونها مكملة للقضاء الوطني و -ج

)2(وبكونها وليدة معاهدة دولية.

1 -Philippe Ferlet, Patrice sartre, " la cour pénale internationale à la lumière des positions et français",
carin info, n° 4062 (février 2007), pp.160-166.

المحكمة الجنائية الدولية نشأتها وتشكيها والدول الموقعة عليها واختصاصاتها والجرائم الدولية فرج علواني هليل، -2

(الإسكندرية: دار المطبوعات  وأركانها على ضوء نظام روما الأساسي ومسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية

.13)، ص. 2008الجامعية، 
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  إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية: -3

  وهي التي جاء بها نظام روما الأساسي وتتمثل في أربعة اختصاصات رئيسية.

جرائم الإبادة الجماعية:-1

مثل القتل أو الأذية الشديدة التي يكون الغرض منها القضاء على جماعة قومية أو 

أو دينية سواء بصفة جماعية أو شبه جماعية.اثنية 

الجرائم ضد الإنسانية:-2

سع النطاق اوحسب نظام روما هي تلك الجرائم التي تدخل في إطار هجوم و

والموجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين كالقتل العمد والإغتصاب والاستعباد 

  والترحيل الإجباري.

جرائم الحرب:-3

الخطيرة التي تخص قوانين الحرب سواء في إطار نزاع وهي تعني الإنتهاكات 

  مسلح داخلي أو خارجي، متى ما تم ارتكابها.

جريمة العدوان:-4

وتعني وفقا لنظام روما قيام شخص ما في حالة وضع يتيح له التحكم بالفعل في 

ه من خلال تخطيط أو تنفيذ عمل عدواني هالعمل السياسي أو العسكري للدولة، أو توجي

إقليم دولة  ضمالهجوم عليه أو  وأقيام قوات مسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى مثل 

)1(أخرى بإستعمال القوة أو أي احتلال عسكري مؤقت.

.14، ص. المرجع نفسه-1
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  المطلب الثاني

)1(الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية.

ضمانات المتهم أمام نجوى يونس سديرة، الجدول من إعداد الباحثة بوسعدي يسمين، اعتمادا على المرجع التالي:  -1

.69º70)، ص ص. 2014(عمان: دار الثقافة،  المحكمة الجنائية الدولية

  هيئة الرئاسة

وهي أعلى هيئة 

  قضائية في المحكمة.

وتتكون من رئيس 

نائبين للرئيس: ويتم و

إنتخابهم لمدة ثلاث 

  سنوات قابلة للتجديد.

وتكون مهمة هيئة 

ف يالرئاسة تصر

الأعمال الإدارية 

للمحكمة، وتعمل 

بالتنسيق مع مكتب 

  المدعي العام.

  قلم كتاب المحكمة

وهو جهاز إداري 

الجنائية الدولية للمحكمة 

يتكون قلم المحكمة من و

المسجل ومجموعة من 

الموظفين ويعين 

الموظفون بعد موافقة 

  هيئة الرئاسة.

ويتم انتخاب المسجل 

بالأغلبية المطلقة لمدة 

خمسة سنوات يمكن 

  تجديدها لمرة واحدة.

كون المسجل بمثابة يو

قناة الاتصال للمحكمة، 

ويعتبر قلم المحكمة 

ؤول عن الجهاز المس

الجوانب غير القضائية 

  في إدارة المحكمة. 

  مكتب المدعي العام

ينتخب المدعي العام 

بالاقتراع السري بالأغلبية 

المطلقة لأعضاء جمعية 

  الدول الأطراف.

وينتخب نواب المدعي 

العام بنفس الطريقة من 

قائمة المرشحين مقدمة 

العام  من طرف المدعي

دة مالذي يتولى منصبه ل

تسع سنوات غير قابلة 

  للتجديد.

ومكتب المدعي العام هو 

ثير تأمستقل عن أي 

خارجي، مهمته التحقيق 

في الجرائم المدعى 

ارتكابها ومباشرة 

الإدعاء في الجرائم 

المشار إليها في النظام 

الأساسي.  

دوائر المحكمة (الشعب)

من  34المادة  عليها نصتو

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية وهي الجهاز القضائي 

قاضيا  18للمحكمة وتتألف من 

مقسمين إلى دوائر مختلفة.ويتم 

انتخاب القضاة من قبل جمعية 

دول الأطراف، وهي التي تقدم ال

قائمة المرشحين لتعيينهم في 

  مناصب قضائية في المحكمة.

ضاة إلى ثلاث شعب، ويقسم الق

كما تنفذ وظائفهم القضائية عن 

  طريق ثلاث دوائر وهي:

شعبة الاستئناف وتتألف من  -أ

ع قضاة وهم نفسهم بالرئيس وأر

  قضاة دائرة الاستئناف.

الشعبة الابتدائية وتتألف  -ب

من ستة قضاة يمثل ثلاثة منهم 

  قضاة الدائرة الابتدائية.

الشعبة التمهيدية: وتتألف  -ج

من ستة قضاة، في حين تتحدد 

وفقا  تركيبة الدائرة التمهيدية

للقواعد الإجرائية.

الهيكل التنظيمي للمحكمة الجنائية الدولية
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  المطلب الثالث: أهمية نظام روما الأساسي.

ويعتبر نظام روما الأساسي ذات أهمية بالغة لا يمكن إغفالها ويمكن تناول هذه 

الأهمية من الناحية الدولية والوطنية إذ كانت هناك أسباب متعددة مطالبة بضرورة وجود 

الدولية فمثل هذا النظام سيحل مشكلة إنشاء محاكم خاصة في نظام دائم للعدالة الجنائية 

من  1996و 1947ت ذلك، إضافة إلى ما واجهته لجنة القانون الدولي عام ضكل مرة اقت

سياسية عديدة خاصة في عدم رغبة بعض الدول في التنازل عن جزء من معوقات 

نشاء محكمة جنائية دولية إلى المناداة بإ فضىسيادتها لصالح القانون الدولي، وهو ما أ

  بعيدة عن التحيز لأي طرف من الأطراف الدولية.

ومن أجل توضيح التأثير الجوهري لنظام روما الأساسي سنتطرق إلى التحديات 

التي أدخلها نظام روما الأساسي في مجال القانون الدولي الجنائي ولمعرفة هذه التحديات 

ام روما الأساسي التي تتضمن لائحة الجرائم ) من نظ7-6لابد من الرجوع إلى المواد (

التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية من أجل التعامل مع أبشع الجرائم في 

) من نظام روما 6ن الدولي وقد أدى وجود هذا الأساس القانوني إلى اعتماد المادة (والقان

لأساسي لروما والمتعلقة بالجرائم ) من النظام ا7لدى هيئة الأمم المتحدة، وتعتبر المادة (

ضد الإنسانية بأنها تشترط وجود نزاع مسلح أو إثبات أسباب سياسية أو إثنية أو عرقية 

  سيع لائحة الجرائم ضد الإنسانية.أو دينية نظرا لتو

) من نظام روما والتي عرفت لائحة 8المادة (عن أهمية القانون الدولي عبر كما 

تشمل خمسين نوعا من أنواع الجرائم صنفت إلى أربعة أقسام وهي جرائم الحرب على أنها 

للقوانين والأعراف المطبقة على  الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف والانتهاكات الخطيرة

)1(النزاعات الدولية المسلحة والنزاعات الدولية غير المسلحة.

(الأردن: دار  في المحكمة الجنائية الدولية القانون الواجب التطبيق على الجرائمالعيثاوي،  رميطعرافع خلف ال -1

.25-21)، ص ص. 2014آمنة، 
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لقد لوحظ بأنه لنظام روما الأساسي الفضل في تسجيل قفزة نوعية في مجال القانون 

الجنائي الدولي، هذا من الناحية الدولية أما من الناحية الوطنية فقد اعتمدت الكثير من الدول 

في تحديد الجرائم الأساسية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي في قانونها المحلي 

ثلة عن ذلك هو التجربة الألمانية التي أدت إلى خلق قانون جديد ومفصل تماما برز الأمأومن 

للجرائم بموجب القانون الدولي من خلال اعتمادها على بنود نظام روما الأساسي بحيث 

أدخلت ألمانيا عدة تعديلات في قوانينها من أجل التماشي مع نظام روما وحتى تتمكن من 

ولاها تعديل الدستور الألماني من أجل تسهيل تسليم ألتين المصادقة عليه وذلك وفق مرح

قانون يحتوي على  على المتهمين الألمان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثانيها الإجماع

السماح لألمانيا بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومن أهم المبادئ التوجيهية التي تضمنها 

التأكيد على التكامل بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية فيما  القانون الألماني للجرائم نجد

يتعلق بمقاضاة الجرائم وتعزيز القانون الدولي الإنساني من خلال إنشاء جهاز وطني يضمن 

هذا التعزيز إضافة إلى تغطية كاملة للإنتهاكات الخاصة بالجرائم الدولية كلما أمكن لها 

)1(ذلك.

.26º27، ص ص. المرجع نفسه-1
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خلاصة الفصل:

خلاصة لهذا الفصل يمكن عرض أهم التطبيقات العملية للعدالة الدولية المؤقتة والتي 

لي دولتين اتهما بارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية وهما وتمثلت في قضيتين متعلقتين بمسؤ

بينوتشيه" " Pinochet"ميلوزوفيتش"، بحيث كان  Milosevic" وه"بينوتش Pinochetقضيتا

بعد الإنقلاب  1971الشلي ليصبح رئيس دولة الشيلي في سنة جنيرال في الجيش 

Salvadorعلى Allende .سلفادور ألاندي" الذي اغتيل في عملية الإنقلاب"  

"بينوتشيه" بالتسلط والقمع، وتعرض العديد من المواطنين في  Pinochetوتميز حكم 

نوتشيه" عن منصب "بيPinochetالشيلي لأبشع انواع التعذيب والإغتيالات، وبعد تخلي 

رئيس دولة التشيلي، قدمت عدة شكاوي ضده عبر العالم، وعليه إغتنم القاضي 

حيث قدم طلب  ،دنن"بينوتشيه" في ل Pinochet"غارزون" الفرصة بتواجد Garzonالإسباني

16ة الجنس البشري، وعلى إثر ذلك تم إيقافه بلندن في دتسليمه تحت تهمة التعذيب وإبا

في طلبه إلى الإختصاص الدولي للمحاكم الإنسانية  Garzon واستند القاضي، 1998أكتوبر 

قامت العدالة البريطانية  1999ديسمبر  8تاريخ بفيما يخص جرائم الإبادة والتعذيب، و

"بينوتشيه" للعدالة الإسبانية لكن مع تدهور الحالة الصحية  Pinochetبالموافقة على تسليم 

الإفراج عنه، وبعد  2000مارس من سنة  2ية البريطاني في لهذا الأخير قرر وزير الداخل

23تم استجوابه لأول مرة في  2000أوت من عام  8رفع المحكمة الشيلية للحصانة عنه في 

Jean من طرف القاضي الشيلي 2001جانفي سنة  Gusman ما  لّج"جون غوسمان" و

جرامي وإمكانية متابعة ص الفعل الإيسخت مبدأ تشخرأنها  وهيمكن قوله عن هذه القضية 

)1(ائم ضد الإنسانية مهما كان منصبه.المتهم بجر

.62-60، ص ص. مرجع سابقسكاكني، -1
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فيتش" فكانت نتيجة للمجازر الرهيبة التي ارتكبتها و"ميلوز Milosevicأما قضية 

القوات الفدرالية ليوغسلافيا وصربيا بكوسفو، بعد تولي هذا الأخير مقاليد الحكم ليوغسلافيا 

، وبعد تحول القوات الفدرالية 1991والجبل الأسود في سنة  السابقة التي كانت تضم صربيا

، تمكنت المحكمة الجنائية 1992إلى القوات العسكرية للصرب بالبوسنة والهرسك في ماي 

قا بعد تمكنها من جمع أدلة قطيعة تثبت الإعتداءات على بالدولية الخاصة بيوغسلافيا سا

Milosevicم ضد الإنسانية بحق البوسنة والهرسك من توجيه تهمة ارتكاب جرائ

حيث أودع على إثره في ب ،"ميلوزوفيتش" وتم إصدار أمر بتوقيفه اعتبر الأول من نوعه

هاي من أجل التحقيق لى السجن بلاإبعد ذلك للمحكمة الجنائية الدولية لينقل  السجن ليسلّم

  والمحاكمة.

الإقتناع بضرورة إرساء عدالة لقد دفعت القضيتين السابقتين بالمجتمع الدولي إلى 

بينها  عاجنائية دولية تخص كافة دول العالم، إذ ظهر مع المحاكم الدولية الخاصة تصار

)1(وبين الأجهزة القضائية الوطنية.

.63º64، ص ص. مرجع سابقسكاكني،  -1
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  الفصل الثاني

المحكمة الجنائية الدولية من منظور واقع السياسة الدولية.

، أخذ مشروع 2002جوان  1ذ بتاريخ دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيمنذ 

ارتفاع نسبة الجرائم إلى التجسيد، فأمام  هإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة طريق

كات العديدة للقانون الدولي الإنساني خلال العقد الأخير من القرن الماضي في اوالإنته

أقاليم مختلفة من العالم، دق ناقوس الخطر في المجتمع الدولي، خاصة مع تزايد تجاوزات 

حقوق الإنسان، وإذلال الأمم والشعوب، كلها عوامل جعلت مصالح جميع الشعوب  تخص

كضرورة عملية لمعاقبة منتهكي  ةتبار المحكمة الجنائية الدوليعتتوافق وتتطابق في ا

  قواعد القانون الدولي الإنساني.

ابعة للمحكمة الجنائية الدولية مهمة تطبيق مبدأ المسؤولية الجنائية والمت يحوعليه أت

القضائية عن انتهاكات قواعد القانون الدولي، إذ كان لها النظر في بعض القضايا التي 

)1(شهدها العالم مؤخرا.

(مصر: دار  المحكمة الجنائية الدولية دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي، عبد الفتاح بيومي حجازي -1

.17-15)، ص ص. 2007الكتب القانونية، 
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  المبحث الأول

  نماذج عن المتابعات القضائية من طرف المحكمة الجنائية الدولية.

تحريك الدعوى القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية يتم وفق آلية عمل  إن

المحكمة وذلك عندما تكون هذه الأخيرة مختصة في الدعوى الجزائية في حالة ارتكاب 

من النظام  13أحد الجرائم المنصوص عليها في نظامها الأساسي، إذ حددت المادة 

  إحالة الدعوى أمام المحكمة بثلاث طرق وهي:الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية طرق 

حالة يبدو أنها جريمة من  14طرف إلى المدعى العام وفقا للمادة  ةإذا أحالت دول- أ

الجرائم التي تختص بها المحكمة.

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة  تصرفاإذا أحال مجلس الأمن م- ب

من اختصاصات ضكثر تدخل أحالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو 

المحكمة قد ارتكبت.

إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من الجرائم  -ج

)1(المنصوص عليها في نظام المحكمة الأساسي.

  الأول  المطلب

  القضايا المحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأطراف في نظامها الأساسي.

إحالة قضية جمهورية أوغندا إلى المحكمة الجنائية الدولية:-1

إحالة قضية أوغندا أول قضية تعرض أمام المحكمة الجنائية الدولية، حيث  تعد

حيث عرفت حكومة )2(¡2003في شهر ديسمبر  استلم مكتب المدعي العام هذه الإحالة

أوغندا ثلاث حركات تمرد في نفس الوقت وهي جيش الرب للمقاومة في شمال أوغندا، 

¡المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةقواعد النظام الإجرائي أمام المحكمة الجنائية الدولية"، "نادية آيت عبد المالك،  -1

.353-330)، ص ص. 2011(2، ع. 35م 
.373، ص.مرجع سابقالمخزومي،  -2
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وجبهة تحرير غرب النيل في الشمال الغربي والقوى الديمقراطية الموحدة في الجنوب 

"يوري YoweriMuseveniي التي ينتمي إليهاتالغربي، وكلها تعادي أقلية التوس

، وأشد هذه الحركات تمردا هو 1986جانفي  29موسفيني" الذي تولى رئاسة أوغندا في 

من الجيش الشعبي الأوغندي،  شقةجيش الرب للمقاومة الذي يتشكل من عدة جماعات من

)1(.وذلك بعد الحرب الأهلية التي شنتها قوات هذه الحركة ضد حكومة "موسفيني"

وقد اتسمت تلك الحرب بالقسوة وبإرتكاب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من  

تعذيب وإعدامات جماعية وإغتصاب واستغلال الأطفال وإجبارهم على التجنيد حيث 

وكانت هناك أعمال إجبار على إخلاء  %85وصل عدد الأطفال في هذه الجماعات إلى 

)2(كفرز سكاني للمنطقة. مناطق معينة مثل منطقة بادر في شمال أوغندا

فتح التحقيق في الجرائم المرتكبة في جمهورية أوغندا:- أ

جويلية  28لقد قام المدعي العام بفتح التحقيق حول ما جرى في أوغندا بتاريخ 

، وذلك بعد تأكده من مدى مقبولية القضية أمام المحكمة، وخاصة أمام عدم قيام 2004

  عن الجرائم والإنتهاكات المرتكبة. فعالة لمتابعة المسؤولينالسلطات الأوغندية بأي إجراءات 

وقد قام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بمراجعة وتحليل المعلومات المقدمة له عما 

يحدث من تجاوزات في حقوق الإنسان بأوغندا، بما فيها التقارير المقدمة من طرف المنظمات 

م المدعي العام بإرسال فريق عمل إلى أوغندا من أجل أن يتكلف الدولية غير الحكومية، وعليه قا

)3(بالتحقيق وجمع المعلومات والأدلة، وسماع الشهود من أجل إكتمال ملف القضية.

.201)، ص. 2013(الجزائر: دار الأمل،  القانونالمحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة وقوة مولود ولد يوسف،  -1
)¡2009(لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية،  المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائيزياد عيتاني،  -2

.494ص. 
3- Bureau su procureur général de la CPI, "Rapport sur les activités mises en œuvre au cours des trois
premières années Juin 2003-Juin 2006", dan : www.icc-cpi.int visité le : (22/04/2017).
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  نتائج التحقيقات: -ب

إلى جمع الأدلة  2005لقد توصل الفريق بعد قيامه بالتحقيق في مارس من سنة 

الكافية لإدانة خمسة من كبار قادة جيش الرب وهم القائد الأعلى لحركة جيش الرب وهو 

joseph koney جوزيف كوني"، وأربعة آخرون من كبار المسؤولين في هذه الحركة"

Vincent وهم: Ottiفينست أوتي" و"Rasha Lukuwiyaراسكا لوكويا" إضافة إلى"

Ongwen Doninic وغوين"دومنيك أون "Okot Odhiambo ."1("أكوت أودهيامبو(

  إصدار مذكرات التوقيف: -ج

قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية إلى دائرتها التمهيدية طلب إصدار مذكرات توقيف 

عن تورطهم في أحداث أوغندا،  التحقيقاتضد الأفراد الأربعة السابقين الذكر الذين أسفرت 

الجرائم ضد  بارتكابالقائد الأعلى لجيش الرب  اتهم، حيث 2005ماي  6وذلك بتاريخ 

الإنسانية المتمثلة في الاستعباد الجنسي والقتل العمد للأشخاص المدنيين، وجرائم حرب منها 

بأنهم أصدروا أوامر بقتل  امهماتهما القادة الآخرون فقد تم أتجنيد الأطفال وأعمال النهب، 

)2(النساء والأطفال فضلا عن حرق المساكن. واختطافالمدنيين بمن فيهم اللاجئين 

ي من المتهمين، وهم الآن بعداد المطلوبين للمحكمة الجنائية أإلا أنه لم يتم اعتقال 

الدولية، وهناك مذكرات توقيف صادرة بحقهم من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

)3(أي الأنتربول.

1- Ibid, Loc, cit.
.202، ص مرجع سابقولد يوسف،  -2
)¡2015(الأردن: دار وائل للنشر،  في فعاليتهاتعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية وأثره محمد الشلبي العتوم،  -3

.184ص 
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  إحالة قضية جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحكمة الجنائية الدولية: -2

و الديمقراطية:جذور النزاع في جمهورية الكونغ- أ

لالها قغيرها من الدول الإفريقية من ويلات الإستعمار وبعد استكانت الكونغو علقد 

Mobutuخمد الثورات بها على الرغم من وصول نلم ت Sese Seko موبوتو سيسي"

عسكري في  بانقلابسيكو" الذي كان سياسيا وصحفيا وعسكريا إلى سدة الحكم بعد قيامه 

ضة حديدية، ب، إذ كان حكمه متسما بق)1(1997ماي  17إلى غاية  1965نوفمبر  25

Laurent به والذي انتهى بتمرد مسلح قام Désiré Kabila  لوران ديزيريه كابيلا" الذي"

ي التي تعيش في شرق الكونغو على الحدود تسعلى الحكم بتأييد من قبائل التو استولى

ضافت معارضي "موبوتو" ست"كابيلا" دعم الدول التي اKabila وقد تلقى المحاذية لروائدا،

  وهي أوغندا وبورندي وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وأنغولا.

"كابيلا" لم يدم طويلا حيث أعلنت حركة مسلحة جديدة ظهرت Kabilaولكن حكم 

"كابيلا" من Kabila، وحتى مؤيدو 1998ونغو، حرب تحرير أخرى في أكتوبر كشرق ال

دا وأوغندا، فقائد الكتيبة العاشرة في الجيش دعما من رون تلقواي عارضوه حيث تسقبائل التو

ح قائلا: "إننا في جيش رصالكونغولي أعلن عن حركة تمرد علنية شمال إقليم كيفو و

، وقد )2("كابيلا" من السلطةKabilaجمهورية الكونغو الديمقراطية قد قررنا خلع الرئيس

غو تأييدها للتمرد وكاد المعارضون أن ونكالأعلنت القوات العسكرية المتمركزة في جنوب 

"كابيلا" من Kabilaعلى مناطق كثيرة من الكونغو لو لا تدخل القوات المساندة لـ  يسيطروا

  زامبيا وزيمبابوي وأنغولا.

  ، في:""موجز الأعمال السنوي لمجلس الأمنموقع قسم الأمم المتحدة في إدارة شؤون الإعلام،  -1

www.un.org/ARABIC/SC/ROUNDUP/2000/Africa 2017/04/22الإطلاع ، تاريخ.
  :في : تاريخ الصراع"،الكونغو الديمقراطيةعبد الوهاب الكيلاني، " -2

http//www.Aljazeera.Net/specialfiles.HTml. ، 2017/04/23تاريخ الإطلاع.
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زامبيا  جرى التوقيع على اتفاق وقف اطلاق في النار في عاصمة 1999 وفي جويلية

لوساكا، إلا أن هذه الإتفاقية لم تحترم وتم خرقها، وقد هددت رواندا عدباستئنافات ة مر 

ة أحيانا بمطاردة القوات الرواندية المتمردة، وأحيانا جعملياتها العسكرية شرق الكونغو متحج

الكونغوليين في النزاع العرقي مما أدى إلى رفض حضور الحوار من ي تأخرى بحماية التوس

)1(.1999"كابيلا" في أكتوبر Kabilaأجل المصالحة التي دعى إليها 

تم التوقيع من قبل جمهورية الكونغو الديمقراطية وروندا  2004وفي أكتوبر 

دي للقضايا الأمنية المشتركة لكن هذا صوأوغندا على اتفاق أمني ثلاثي لإنشاء لجنة الت

  الثقة بين أطرافه.تبادل الاتفاق لم ينجح بسبب عدم 

وفي ذلك الوقت كانت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تسعى لإحتواء 

ألف  11الوضع وحماية المدنيين في شرق جمهورية الكونغو، حيث تمكنت من مساعدة 

 بالاختصاصالعديد من الجرائم الدولية المتعلقة حلة تم إرتكاب ، وأثناء هذه المرالمدنيينمن 

ة حالمسلالموضوعي للمحكمة الجنائية الدولية منها أعمال القتل والنهب والتي كانت الجماعات 

التي  الاغتصابمسؤولة عنها، والتي قد ارتكبت ضد السكان المدنيين، إضافة إلى جرائم 

من أجل الديمقراطية، كما جند عشرات الآلاف من الأطفال ها قوات التجمع الكونغولي تارتكب

  يشيات وكذلك جرائم الإغتصاب لآلاف النساء والفتيات.لة والمحفي صفوف الجماعات المسل

إضافة إلى جرائم التعذيب والاحتجاز دون السن القانوني حيث قضى العديد من 

القسري حيث نزح ما الأشخاص فترات طويلة رهن الحبس دون تهمة، وكذلك التهجير 

)2(مليون مدني من شرق الكونغو الديمقراطية. 2.3يزيد عن 

"2005تقرير منظمة العفو الدولية  -1   "، في:جمهورية الكونغوعيارات نارية في أيدي متمردي ¡

.org/report 2005/htmiwww.amnesty.http// ، :2017/04/24تاريخ الإطلاع.
ماجستير غير منشورة (جامعة  رسالة، دور المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدوليةصفيان براهيمي،  -2

.42º43)، ص ص. 2011مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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  موقف المحكمة الجنائية الدولية من قضية الكونغو الديمقراطية: -ب

"كابيلا" بإحالة قضية الكونغو Kabilaلقد قام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية 

أكد المدعي العام أنه سوف يقوم  ، أين2004إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 

سيوجه طلبا إلى الغرفة التمهيدية من أجل التحقيق في  نهبدراسة الوضع في الكونغو، وبأ

  الجرائم المرتكبة في الكونغو من أجل تأكده من وجود أساس قانوني لذلك.

2002ت مباشرة التحقيقات الأولية في الجرائم المرتكبة في الكونغو منذ جويلية تم¡

، وضد حيث أعلن المدعي العام بأن هذا التحقيق يعتبر خطوة هامة في العدالة الدولية

الحصانة التي يتمسك بها بعض القادة والمسؤولين، وذلك بهدف حماية الضحايا حيث اتخذ 

هذا القرار بالتعاون مع جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل السماح للمحكمة بالبدء في 

م الحرب والجرائم ضد الإنسانية.التحقيق في جرائ

  نتائج التحقيقات: -ج

 وضمن التحقيقات زار المحققين إقليم إينوري الذي عرف عدة أنواع من الإنتهاكات،

Thomasأمرا بالقبض على  2006فيفري  10وعليه أصدر المدعي العام للمحكمة في 

Lubango Dyilo"حيث 2006مارس  17أين تم القبض عليه في  "توماس لوبانغو ديلو ،

أقرت المحكمة الابتدائية بأن التهم الموجهة له قد ارتكبها فعليا وذلك في الجلسات المنعقدة 

  ، نظرا لوجود أدلة كافية لإدانته.2006نوفمبر  28و 9بين 

لكن المحكمة الجنائية الدولية قامت بتعليق إجراءات هذه الدعوى، بل أصدرت أمر 

لإفراج غير المشروط عن المتهم، وقد حاولت الدائرة التمهيدية مطالبة غرفة الاستئناف ا

على ذلك وقررت إعادة فتح إجراءات المحكمة الجنائية الدولية افقت ووبرفع هذا التعليق، 

)1(.2009جانفي  26المحاكمة من جديد في 

.43º44ص. ص ، المرجع نفسه-1



الثاني:                المحكمة الجنائية الدولية من منظور واقع السياسة الدولية الفصل

49

  ة:إحالة قضية إفريقيا الوسطى إلى المحكمة الجنائية الدولي -3

طبيعة النزاع وجرائم الحرب المرتكبة في إفريقيا الوسطى:- أ

جرائم الحرب التي وقعت أثناء النزاع المسلح  إلىتعود قضية إفريقيا الوسطى 

François التي قام بها الجنرال الانقلابالمترتب عن محاولة  Bozizé  فرانسوا"

-Angeضد الرئيس السابق  2002يه" في زبوزي Félix Patassé " ،"إنج فيليكس باتاسية

فجرائم الحرب المرتكبة في إفريقيا الوسطى تم ارتكابها في إطار نزاع مسلح بين الحكومة 

)1(وقوات متمردة.

 باسممن خلال تدخل حماية مسلحة تعرف  أجنبية أطرافهذا النزاع أيضا  ضمو

jeanحركة تحرير الكونغو التي يرأسها  Berbemba نائب رئيس "جان بيربيمبا "

جمهورية الكونغو الديمقراطية السابق، وقد ثبت أن هذه المجموعة ارتكبت جرائم حرب 

، وتمثلت 2003-2002"بيربيمبا" ما بين سنة  Berbembaوجرائم ضد الإنسانية بقيادة 

جرائم الحرب المرتكبة خلال النزاع المسلح في إفريقيا الوسطى في أعمال قتل وجرائم 

نف الجنسي والنهب والسلب ضد المدنيين إذ وردت هذه الجرائم في المادة والع الاغتصاب

  الجنائية الدولية. للمحكمةالثامنة من نظام روما الأساسي 

كمة الجنائية الدولية من أجل مباشرة حوقد رفعت إفريقيا الوسطى طلبا إلى الم

)2(.2005التحقيقات حول ما حدث في إفريقيا الوسطى بتاريخ جانفي 

.376، ص. مرجع سابقالمخزومي،  -1
غير  ماجستير رسالة، المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائية الدوليةفريزة بن سعدي،  -2

.101)، ص. 2012منشورة (جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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  نظر المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في إفريقيا الوسطى: -ب

تحقيقا في بعض  2007ماي  22بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 

والتي من بينها  2003و 2002الجرائم التي وقعت في جمهورية إفريقيا الوسطى عام 

  أعمال قتل واغتصاب وعنف جنسي ونهب.

كمة الجنائية الدولية فتح تحقيقها لكشف المتورطين في الجرائم وأعلنت المح

Luisالمدعي العام للمحكمة  حالجنسية التي وقعت في إفريقيا الوسطى، وأوض Moreno

Ocampo  لويس مورينو أوكامبو" أن المزاعم بشأن وقوع جرائم جنسية، وبأن"

الإغتصاب وقعت بنسب لا يمكن المعلومات التي تحوزها المحكمة توحي بأن عمليات 

هم لعمليات ضالضحايا أكدوا تعرأن التغاضي عنها أمام القانون الدولي، كما أضاف 

  إغتصاب جرت في العلن، مع حدوث أعمال عنف ارتكبها العديد من المغتصبين.

"أوكامبو" أن القضاة المختصين في المحكمة Ocampoوعليه أكد المدعي العام 

سيجرون تحقيقهم الخاص بالجرائم التي وقعت في إفريقيا الوسطى،  الجنائية الدولية

  لغرض جمع الأدلة اللازمة لإدانة المسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم.

  نتائج التحقيقات: -ج

Berbembaالقضية المرفوعة ضد صحةأكدت المحكمة الجنائية الدولية على 

الديمقراطية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في "بيربيمبا" المسؤول السابق في حكومة الكونغو 

جمهورية إفريقيا الوسطى بما فيها جرائم الإغتصاب والقتل والنهب، وبدأت محاكمته بعدما 

أن ميليشيا حركة تحرير الكونغو التي يقودها  قائلة 2009وجهت إليه المحكمة التهم في سنة 

 هذا الأخير اجتازت حدود الكونغو مع إفريقيا الوسطى، حيث قال المدعي العام أن

Berbemba  بيربيميا" استخدم جيش بأكمله للقيام بعمليات الإغتصاب والنهب وقتل المدنيين"

)1(في إفريقيا الوسطى.

.101º102، ص ص .المرجع نفسه-1
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  المحكمة الجنائية الدولية:إحالة قضية جمهورية مالي إلى  -4

جذور النزاع في مالي:- أ

، عندما قام صغار ضباط 2012مارس  22النزاع في مالي إلى تاريخ  رتعود جذو

Amadouالجيش بقيادة الضابط  Sanju أمادوسانجو" ضد الرئيس"Amadou Toumani

Toure توري" احتجاجا على ما اعتبروه رد فعل حكومي غير كافي إزاء  "أمادو توماني

تمرد حركة الطوارق الوطنية لتحرير الأزواد، إذ احتلت هذه الحركة إلى جانب الجماعات 

  الإسلامية المسلحة شمال مالي مستفيدة من الفوضى الناتجة عن الإنقلاب.

صادية لدول غرب وعلى إثر الضغوط الدولية، وخاصة من طرف المجموعة الاقت

Amadou إفريقيا والتي تعرف اختصارا باسم الإكواس، وافق Sanju  أمادو سانجو" في"

السلطة إلى حكومة انتقالية لتنظيم الإنتخابات، وإعادة البلاد إلى  معلى تسلي 2012أفريل 

  حكم ديمقراطي.

الية، وهي صالمجموعات التي احتلت شمال مالي حركة الطوارق الإنف توضم

و بمالي، إضافة إلى ثلاث جماعات إسلامية تية مسلحة، ترتكز في مدينة تمبكقجماعة عر

والجهاد في غرب إفريقيا والقاعدة في بلاد المغرب  التوحيدوهم أنصار الدين وحركة 

  .الإسلامي

قامت فرنسا بالتدخل عسكريا في شمال مالي عن طريق  2013جانفي  11وبتاريخ 

Opérationاة العملية العسكرية المسم Serval  ميثاق الأمم من  51وفقا لنص المادة

والجماعي بالدفاع عن أية دولة عضو في الأمم الحق الشرعي الفردي  نحالمتحدة التي تم

)1(المتحدة في حال تعرضها للإعتداء.

.213، ص. مرجع سابقولد يوسف، -1
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  الجرائم المرتكبة في مالي: -ب

 عديدة في مالي، إذ شملت هذه الإنتهاكات لقد ارتكبت الجماعات الإسلامية إنتهاكات

، والاعتقالات التعسفية ضد من ارتكبوا مخالفات حسب منظور هذه الضرب والجلد

ذكر منها تدخين السجائر وبيعها وشرب أو بيع المشروبات الكحولية، نالجماعات والتي 

النساء اللواتي والاستماع إلى الموسيقى، وعدم المواضبة على الصلوات يوميا، وقد عاقبوا 

لا يلتزمن بالزي الشرعي، وتم تنفيذ عقوبات عدة في الساحات العامة، كما دمر إسلاميون 

من الأضرحة والمقابر، وأماكن مقدسة التي تحمل دلالات العديد  تمبكتومتشددون في 

  دينية وتاريخية وثقافية عظيمة بالنسبة للماليين.

  في مالي:حة رتقفتح التحقيق حول الجرائم الم -ج

جويلية  13أحالت حكومة جمهورية مالي قضيتها المتعلقة بأحداث مالي في 

للمحكمة الجنائية الدولية،  الأساسيمن النظام  14، وذلك عملا بأحكام نص المادة 2012

Malikدل المالي قام وزير الع Coubaly ماليك كوبالي" بتوجيه رسالة إلى المدعية"

Fatouالعامة  Ben soudaضع في بلده والذي بدأ منذ و"فاتو بن سودة" تتضمن إحالة ال

 الدولي الإنسانيوللقانون ، موضحا الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان 2012شهر جانفي 

  ي حدثت في مالي.تال

، حيث انتقلت بعثة التحقيقات 2013جانفي  16وباشرت المدعية العامة التحقيق في 

Amadyإلى مالي بقيادة  ba أمادي با" رئيس قسم التعاون الدولي بالمحكمة، وتم التوقيع"

)1(على اتفاقية التعاون القضائي بين المحكمة الجنائية الدولية وجمهورية مالي.

.215-214، ص ص. المرجع نفسه-1
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  المطلب الثاني

  القضايا المحالة من طرف مجلس الأمن إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قضية دارفور:-1

تعود جذور قضية إقليم دارفور في السودان إلى الطبيعة  جذور أزمة دارفور:- أ

الجغرافية لمنطقة دارفور بالدرجة الأولى، كونه من المناطق القاحلة غرب 

السودان، بحيث سكانه هم خليط من القبائل العربية والإفريقية، والتي تمتهن 

ية.فيها الزراعة من قبل القبائل العربية والرعي من قبل القبائل الإفريق

وعادة ما تزحف القبائل العربية باتجاه المناطق التي تسيطر عليها القبائل الإفريقية 

الأمر الذي يؤدي إلى نشوب نزاعات بين هذه القبائل. شيتهابحثا عن غذاء لما

وتعزز هذا النزاع بوجود عوامل أخرى تمثلت في وفرة السلاح في المنطقة، والذي 

ة المجاورة لها، وكذلك موقف الحركة الشعبية للسودان من يهرب إليها من الدول الإفريقي

نزاع دارفور، حيث تمرد "داوود يحي بولاد" على الحكومة وهو أحد القادة البارزين في 

الحركة الإسلامية، إذ تمرد بسبب عدم منحه دورا بارزا في الحكومة واعتبر ذلك سبيلا 

)1(ذا طابعا سياسيا عرقيا ليتحول إلى تمرد.للتفرقة العنصرية مما أدى إلى تعقد النزاع آخ

وعلى إثر هذا النزاع في إقليم دارفور، ارتكبت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، تراوحت 

بين جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، والتي ارتكبت من طرف جنود الجنجويد 

يعني "جن جاء على فرس" وهم قطاع طرق يرتدون زيا شبيه بزي  والذي يقال بأن إسمهم

الجيش الحكومي ويحملون شارة مرسوم عليها فارس على ظهر جواد، وقد قتلوا الآلاف من 

مليون شخص  1.8اء وارتكبوا عدة اعتداءات مع التعذيب وإجبار سالأشخاص واختطفوا الن

)2(بائل المسالين والزغهوي.على الهجرة وترك منازلهم، وتركزت جرائمهم ضد ق

.496، ص. مرجع سابقعيتاني،  -1
  في: "،الجنجويد في دارفور القصة الكاملةخالد عويس، " -2

http://www.alarabiya.net/articles/2004/07/13/4971/html :03/05/2017، تاريخ الإطلاع.
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كما كان الرئيس السوداني يتلاعب بالقبائل السودانية من خلال إثارة الفتنة بينها وهو ما 

  جعل السودان تدخل في حرب أهلية.

إحالة مجلس الأمن لقضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار - ب

لقد جاء هذا القرار نظرا لعدة أسباب أهمها، تفاقم الوضع الإنساني في  ):1593(

دارفور، وفشل الجهود التي بذلها الإتحاد الإفريقي لحلّ النزاع وإصدار مجلس 

الأمن العديد من القرارات في هذا النزاع، لكنّه لم يحل الأمر الذي انتهى في 

الجنائية الدولية، وذلك من خلال قيام ة مالأخير بإصدار قرار الإحالة إلى المحك

KOFIالأمين العام للأمم المتحدة السابق " Annan كوفي أنان" بتشكيل لجنة "

) للتحقيق بخصوص التقارير المتعلقة 1564تحقيق دولية استنادا إلى القرار (

بانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور، بغرض التأكد 

ا لجرائم إبادة جماعية مع تحديد هوية مرتكبيها من أجل معاقبتهم.من تشكيله

لقد توصلت هذه اللجنة إلى ضلوع مليشيات الجنجويد بمسؤولية الجرائم التي وقعت 

في السودان وأكّدت هذه اللجنة أن الجرائم مستمرة حتى أثناء سريان عملية التحقيق، 

ردة في ارتكاب أفعال جرائم حرب، وقد وأكدت على وجود أدلة على تورط القوات المتم

إسما عن الانتهاكات المرتكبة في دارفور، وانتهت  51ألحقت اللجنة بتقريرها قائمة تضم 

  في تقريرها بالقول بضرورة إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

ي قراراتها غير ي حقائق وليست لجنة قضائية، وبالتالصلكن هذه اللجنة تعتبر لجنة تق

) بموجب الفصل 1593ملزمة للمحكمة، وعلى هذا الأساس أصدر مجلس الأمن القرار رقم (

السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي بموجبه أحال النزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية 

)1(.2005مارس  31مطالبا المدعي العام بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة، وذلك بتاريخ 

.216º217ص. ص ، مرجع سابقولد يوسف،  -1
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بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة  الأمن بعد قيام مجلس بداية التحقيقات: -ج

الجنائية الدولية، تحرك المدعي العام مصرحا بأنه سوف يتأكد قبل البدء في 

التحقيق من وجود المعايير التي تسمح للمحكمة بممارسة اختصاصاها في هذه 

  الجرائم طبقا لنظام روما الأساسي.

وبعد دراسة المدعي العام لملف قضية دارفور وتقصي مختلف الدلائل المقدمة من 

يحدث ما مجلس الأمن من أجل التحقيق حول  نصبهاالمنظمات الدولية ومن اللجنة التي 

¡)1(، قرارا بالبدء في التحقيقات2005جوان  6في دارفور، أصدر المدعي العام في 

دانية طالبا تعاونها مع المحكمة وهو ما استجابت له موجها بذلك طلبا إلى الحكومة السو

  هذه الأخيرة، حيث سمحت لممثلي المحكمة بإجراء عدد من الزيارات إلى السودان.

، أصدرت الدائرة التمهيدية بناءا على 2006أفريل  27وبتاريخ  نتائج التحقيقات: -د

هارون والثاني  طلب المدعي العام أمرين بالقبض الأول ضد الوزير السابق أحمد

ضد علي محمد عبد الرحمن قائد ميليشيات الجنجويد، لكن الحكومة السودانية 

رفضت هذين الأمرين متحججة بعدم اختصاص المحكمة على الدول غير 

  الأعضاء فيها وأعلنت عن عدم تعاونها مع المحكمة ورفضت تسليمها لمواطنيها.

ام المدعي العام للمحكمة بإصدار طلب لقد ق رد فعل المحكمة تجاه موقف السودان: -و

، يطلب فيه منها إصدار 2008جويلية  14أمام الدائرة التمهيدية للمحكمة بتاريخ 

أمر بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير متهما إياه بمسؤوليته في التخطيط 

)2(لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

.51، ص. مرجع سابقبراهيمي،  -1
ماجستير غير  رسالة، الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيالمحكمة وفاء دريدي،  -2

.193-191)، ص ص. 2010-2009(جامعة الحاج لخضر: كلية الحقوق والعلوم السياسية،  منشورة
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¡2004مارس  4وفعلا صدرت مذكرة اعتقال في حق الرئيس السوداني بتاريخ 

كل  ذلك وتعتبر المذكرة الأولى التي تصدر ضد رئيس لا يزال في منصبه، وقد عارضت

والإفريقية على أساس اعتبارات سياسية كعرقلة مسار السلام الذي تسعى  ةمن الدول العربي

دول من مجلس الأمن استخدام حقه في تأجيل الإجراءات السودان لتحقيقه، حيث طالبت هذه ال

)1(.القضائية ضد الرئيس السوداني، وهذا حتى لا تعرقل مسار السلم والمصالحة في السودان

قضية ليبيا:-2

بعد تولي معمر القذافي الحكم في ليبيا لأكثر من أربعة  جذور الأزمة في ليبيا:- أ

والذي أطاح بحكم  1969عقود والذي جاء على إثر انقلاب الفاتح من سبتمبر 

الرئيس إدريس السنوسي، جاءت الفرصة لليبيين للمطالبة بالحريات الأساسية 

ية تسلطية، والديمقراطية، كون القذافي وعائلته كانوا يحكمون ليبيا بصفة ديكتاتور

وعليه جاءت أحداث الربيع العربي وعصفت برياحها على ليبيا، فكانت أولى 

بمدينة بنغازي، لكن هذه  2011فيفري  15المظاهرات المطالبة بالإصلاح في 

المظاهرات تم قمعها بالقوة أين استخدمت فيها القوات الليبية الذخيرة الحية ضد 

لأمر الذي جعل هذه المظاهرات السلمية المتظاهرين وسقط العديد من القتلى، أ

تتحول إلى ثورة شعبية تطالب بإسقاط النظام ورحيله، مما حول الأوضاع في ليبيا 

)2(د من الانتهاكات.يمن عصيان مدني إلى حرب أهلية ارتكبت فيها العد

أصدر  الخاص بقضية ليبيا: 1970إصدار مجلس الأمن الدولي للقرار رقم - ب

إحالة الوضع القائم يقضي ببالإجماع، والذي  1970رقم  مجلس الأمن القرار

من نظام روما  13في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ تخول المادة 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 

)3(.الحق لمجلس الأمن بإحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية

.194ص.  مرجع نفسه، -1
 ماستر غير منشورة رسالة، الجنائية الدوليةسلطة مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة أمال منهوج، جعفر حجو،  -2

.37º38)، ص ص. 2016(جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
3- ASHNAN ALMOKHTAR, Le principe de complémentarité entre la cour pénale international et
la juridiction pénale nationale, Thèse de doctorat inédite (université Française : Ecole Doctorale
Science de l’Homme et de la Société, 2015), p. 296.
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وتعتبر هذه الإحالة ثاني حالة يحيلها مجلس الأمن إلى المدعي العام بشأن دولة 

لق إزاء ق) أنه 1970غير طرف في نظام روما، وقد أورد مجلس الأمن في قراره رقم (

ما يحدث في ليبيا وأدان أعمال العنف واستخدام القوة ضد المدنيين، وأعرب عن أسفه 

  لحقوق الإنسان. ةميللانتهاكات الجس

ر الطيران وتجميد الأرصدة حظوتدعم قرار الإحالة بفرض عقوبات على ليبيا كفرض 

  ر الطيران عليها.حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، وفرض حظالبنكية الخاصة بالقذافي وعائلته، وتم 

كنموذج يختزل ممارسات مجلس الأمن في محاولة للتوفيق  1970ويعتبر القرار 

عتبارات السياسية إذ أنه يظهر لنا لعدالة الجنائية الدولية لكن دون أن يتناسى الإبين إرساء ا

بعض التناقض فمن جهة أحال مجلس الأمن الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية التي 

بالحصانة ومن جهة أخرى فرض  )1(دتضمنت في نظامها الأساسي مبدأ عدم الاعتدا

الحصانة على الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وحلفائها، وبالتالي تفعيل آلية مكافحة 

  اسة قبل وصولها إلى طاولة القضاء.اللاعقاب عن طريق الإحالة تبقى رهينة السي

ما لم يولي أهمية لحماية المدنيين بقدر  1970ومن ناحية أخرى يلاحظ أن القرار 

1973ركّز على العقاب، وهذا ما جعل مجلس الأمن يستدرك الأمر بإصدار القرار رقم 

)2(والذي ينص على منح الإذن باستخدام القوة في ليبيا تحت مبدأ مسؤولية الحماية.

لقد أعلن  :1970رد فعل المحكمة الجنائية الدولية على قرار مجلس الأمن  -ج

عن وجوب فتح تحقيق حول ما  2011مارس  3المدعي العام للمحكمة بتاريخ 

أصدرت رئاسة  2011مارس  4، وفي 2011فيفري  15حدث في ليبيا منذ 

)3(المحكمة الجنائية الدولية قرار أوكلت فيه الوضع القائم بليبيا إلى الدائرة التمهيدية.

1- Ibid, p. 297.
.40، ص. مرجع سابقمنهوج، حجو،  -2
.127، ص. مرجع سابقبن سعدي،  -3
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التمهيدية إصدار مذكرات اعتقال في حق وطلب المدعي العام من قضاة الدائرة 

ثلاثة من الأفراد الذين يبدو أنهم يتحملون أكبر قدر من المسؤولية الجنائية عن الجرائم 

  ضد الإنسانية التي ارتكبت في الأراضي الليبية.

وفعلا استجابت الدائرة التمهيدية لهذا الطلب وأصدرت ثلاثة أوامر بالقبض على كل من 

)1(.2011جوان  27منيار القذافي وسيف الإسلام القذافي وعبد االله السنوسي في  معمر محمد أبي

حة في الجماهيرية لسملاوهو قائد القوات  مذكرة أمر القبض على معمر القذافي:-1

قائد الثورة وهو رئيس دولة ليبيا، وقد أصدرت  بالعربية الليبية والذي يحمل لق

أمرا بالقبص عليه بتهمة ارتكاب جرائم القتل العمد التي كيفت على أنها جرائم 

ذلك جريمة الاضطهاد التي تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية كو، ضد الإنسانية

)2(وفق أحكام المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة.

ي إصدار هذا الأمر إلى الأدلة والإثباتات التي تؤكد أن القذافي فة التمهيدية واستندت الدائر

مسؤول عن تلك الجرائم كونه من أمر بردع مظاهرات المدنيين المطالبة بإسقاطه ولم يوقف قمع 

المظاهرات على الرغم من قدرته على ذلك، إذ كان الهدف من إصدار هذا الأمر مثول القذافي 

  بغية منعه من الاستمرار في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.أمام المحكمة و

لكن هذا الأمر لم ينفذ كون القذافي معمر قتل في اشتباك مسلح وبالتالي سقطت 

)3(الدعوى ضده دون أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية.

في  1972جوان  25وهو الذي ولد في  الأمر بالقبض على سيف الإسلام القذافي:-2

طرابلس بليبيا، وهو الرئيس الفخري لمؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنمية 

)4(ويشغل منصب رئيس الوزراء الليبي، وقد نسبت إليه نفس التهم الموجهة إلى والده.

.128، ص. مرجع نفسه-1
م  ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني¡"الجنائية الدولية والقضاء الليبيمسألة تنازع الاختصاص بين المحكمة "، بدون كاتب-2

.68)، ص. 2014(2، ع 10
.68، ص. مرجع نفسه-3
.129، ص. مرجع سابقبن سعدي، -4
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مة، وإلى وهدفت المحكمة الجنائية من خلال هذا الأمر إلى ضمان حضوره للمحاك

ق التستر على ما ارتكبته قوات يإيقافه من استعمال سلطته لعرقلة التحقيق لاسيما عن طر

  الأمن الليبية من جرائم.

¡1949والذي قد ولد في السودان في سنة  الأمر بالقبض على عبد االله السنوسي:-3

وهو عقيد في القوات المسلحة الليبية ورئيسا لجهاز الاستخبارات العسكرية في ليبيا وقد 

اتهم بنفس التهم المنسوبة إلى القذافي ونجله سيف الإسلام، وهي جرائم ضد الإنسانية.

في منطقة  2011ر الإسلام في نوفمب فكل من سي علىتنفيذ أوامر القبض  لقد تم

، غير أنه لم يتقرر 2001أوباري جنوب ليبيا، وكذلك في حق عبد االله السنوسي في مارس 

موا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفي داخليا أو أن يقد فيما إذا كانوا سيحاكمونمصيرهم 

Luise دد قال المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدوليةصهذا ال Moreno Ocampo

أن سيف الإسلام القذافي يمكن أن يحاكم في  2011نوفمبر  22"لويس مورينو أوكامبو" في 

ليبيا، لكن يبقى على حكام ليبيا الجدد أن يقنعوا المحكمة بوجود نظام قضائي في بلادهم 

)1(يمكنه توفير محاكمة عادلة لسيف الإسلام وأيضا لعبد االله السنوسي.

  المطلب الثالث

  التلقائية للمدعي العام في مباشرة التحقيقات.المبادرة 

لقد قام المدعي العام بموجب ما ورد في المادة الخامسة عشر من نظام روما 

 كينيا ودولة Kenyaالأساسي بتحريك صلاحياته من خلال إحالة الوضع في كل من دولة

Côte-d’Ivoire ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ضد  الكوت

  دين.لة في هذين الببالمرتكالإنسانية 

وهي خامس حالة تنظر فيها  إحالة الوضع في كينيا إلى المحكمة الجنائية الدولية:-1

)2(المحكمة والأولى التي تحال من طرف المدعي العام للمحكمة.

.130، ص. نفسهمرجع -1
، أطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدوليةبلقاسم مخلط، -2

.317 ص.)، 2014/2015أبي بكر بلقايد: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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إلى  2007عرفت كينيا أحداثا عنيفة ارتكبت من  جذور الأحداث في كينيا:- أ

، والتي أعقبت الانتخابات الرئاسية، بحيث ارتكبت جرائم ضد الإنسانية 2008

 بمفهوم المادة السابعة من نظام روما الأساسي وتمثلت في جرائم القتل والاغتصاب

وغيرها من أشكال العنف الجنسي.

وثائق  2009جويلية  16م للمحكمة في لقد تلقى المدعي العا بداية التحقيقات:- ب

ومعلومات من طرف لجنة أنشأت من طرف الحكومة الكينية وعرفت باسم 

ي الحقائق في الانتهاكات الخطيرة قصمنها ت الغرضلجنة "واكي" والتي يعتبر 

التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في كينيا واحتوت الوثائق التي قدمت إلى 

المدعي العام على أسماء المشتبه فيهم لارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. 

وعليه توصل المدعي العام إلى أن هناك إمكانية لإجراء التحقيقات في الانتهاكات 

نوفمبر  26ي كينيا، وتقدم المدعي العام بطلب إلى الدائرة التمهيدية في التي ارتكبت ف

على أساس ما ورد في المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي، من أجل 2009

ى إذن بفتح التحقيق في كينيا على إثر الجرائم المرتكبة فيها ما بين سنة الحصول عل

.2008وسنة  2007

على طلب  2010ديسمبر  31تخذته بالأغلبية في وقد وافقت المحكمة بقرار ا

  المدعي العام، بفتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية المرتبكة في كينيا.

Williamلقد تم توجيه الاتهام إلى كل من  نتائج التحقيقات: -ج Samoeil Ruto

الي والعلوم والتكنولوجيا، عروتو" والذي كان وزيرا للتعليم ال ل"ويليام ساموي

Henryو Kiprono Kosegey  هنري كيبرونو كوزجي" وهو عضو في"

Koshugالبرلمان، و  Arap Sang  جوشوا أراب سانغ"، وهذا نظرا لارتكابهم"

)1(للجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والنقل القسري والاضطهاد.

.318º319 ص.ص  ،المرجع نفسه-1
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¡2011ريل أف 7المحكمة في  موقد تم استدعاء المتهمين السابقين الذكر للمثول أما

سبتمبر  8إلى  1ن ا بيوتم التأكيد على التهم المنسوبة إليهم في الجلسة التي انعقدت م

فاعتبرتهم المحكمة مسؤولين جنائيا بوصفهم شاركوا بصفة مباشرة في ارتكاب  2011

  الجرائم المنسوبة إليهم.

Francisوقد وجهت أيضا التهم إلى كل من  Kirimi Muthaura  فرانسيس"

Ohuruمي موتاهورا" مدير الوظيفة العامة والسكرتير العام للحكومة الكينية، وكذلك كيري

Muiggi Keyatta  أوهورو موجا كياتا" نائب وزير أول ووزير المالية لكينيا، إضافة"

إلى محمد حسين علي وهو مدير عام لمصلحة البريد في كينيا، إذ تمت إدانة الأشخاص 

ابهم لجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاغتصاب السابقين الذكر بتهمة ارتك

)1(والأفعال اللاإنسانية.

إحالة قضية الكوت ديفوار إلى المحكمة الجنائية الدولية:-2

لقد عرفت الكوت ديفوار بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات  جذور الأحداث في كوت ديفوار:- أ

، من طرف اللجنة الانتخابية المستقلة أن 2010نوفمبر  28الرئاسية في الدور الثاني بتاريخ 

Laurent يهالسيد الحسن عبد الرحمان واتارا قد فاز في الانتخابات على منافس Gbagbo

ياسية عنيفة ارتكبت خلالها جرائم ضد الإنسانية "لوران غباغبو"، الأمر الذي خلق أزمة س

.Abijaunفي العديد من مدن كوت ديفوار خاصة مدينة "أبيجان" 

لقد تحصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على عدة وثائق  بداية التحقيقات:- ب

بشأن أحداث الكوت ديفوار، وتوصل بعد دراستها بأن هناك جرائم ضد الإنسانية وفق 

فهوم المادة السابعة من النظام الأساسي ارتكبت في الكوت ديفوار، وكذلك جرائم م

)2(.2008حرب وفق المادة الثامنة منه، والتي تم اقترافها بعد الانتخابات الرئاسية في 

.323-320ص. ص ، المرجع نفسه-1
ماجستير غير منشورة  رسالة، السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجرائم ضد الإنسانيةصليحة سي محي الدين، -2

.133º134)، ص ص. 2011(جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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وقدم المدعي العام على أساس المادة الخامسة عشر من النظام الأساسي طلبا في 

المحكمة لأجل الحصول على إذن بالبدء في التحقيق في إلى  2011جوان  23تاريخ ب

  الجرائم المرتكبة في الكوت ديفوار.

المدعي العام إذنا بالبدء في  حنموبعد دراسة المحكمة كل الملفات بهذه القضية، تم 

  التحقيقات في الجرائم المرتكبة في الكوت ديفوار.

"غباغبو"  Gbagboمر بالقبض على لقد قام المدعي العام إصدار أ نتائج التحقيقات: -ج

¡2011ديسمبر  5، ومثل هذا الأخير أمام المحكمة بتاريخ 2011نوفمبر  23في 

عن الجرائم ، واعتبرته المحكمة مسؤولا 2011نوفمبر  30تسليمه إليها في  بعدما تم

على أساس المادة الخامسة والعشرون من نظام روما الأساسي، وهي الجرائم المقترفة 

)1(.2011أفريل  12إلى  2010ديسمبر  16المرتكبة في الكوت ديفوار ما بين فترة 

.135، ص. المرجع نفسه-1
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  المبحث الثاني

  مواقف وسياسات الدول تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

لا يقف التعاون مع المحكمة فقط على تلك المسائل الفرعية من تحقيق ومقاضاة في 

القضايا المنظورة أمامها، وإنما يشمل أيضا مواقف الدول ونظرتها إلى المحكمة،  فهناك دولا 

أيدت المحكمة وانظمت إليها لتكون أطرافا فاعلة في نظامها الأساسي، وهناك دول عارضت 

ساسي دم الانضمام إليها أو بسحب توقيعها ومصادقتها على النظام الأالمحكمة سواءا بع

للمحكمة بعد الانضمام إليها، ومن الدول المعارضة للمحكمة من حاولت إفشالها وعرقلة 

  .تم معالجته في هذا المبحث من خلال تقسيمه إلى مطلبينت، وهذا ما س)1(عملها ومهامها

  المطلب الأول

  للمحكمة الجنائية الدولية.موقف الدول المؤيدة 

بة سلقد أيدت الدول الأوروبية جميعها المحكمة الجنائية الدولية وكذلك الحال بالن

إلا من الدول العربية للدول العربية التي وقعت على نظام روما، لكن لم يصادق عليه 

نما الأردن وجيبوتي وجزر القمر، كما صادقت معظم الدول الإفريقية على نظام روما، بي

الدول الآسيوية كانت الأقل دعما وتوقيعا له، في حين دعمت كل من أستراليا وكندا 

التحالف مع المحكمة، وكذلك الحال لدول أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، فالأرجنتين 

وبوليفيا والبارغواي والبيرو والبرازيل والأورغواي وفنزويلا جميعها دول أطراف في 

زيل اشترطت عدم تنفيذ عقوبة السجن مدى الحياة في قوانينها الوطنية، المحكمة، لكن البرا

)2(من نظام روما والتي تقتضي باستبعاد اختصاص 124أما كولومبيا فقد استخدمت المادة 

(الإسكندرية: منشأة  المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم قانون الهيمنةاري، يوسف باسل، ضخليل محمود  -1

.73-70)، ص ص. 2008المعارف، 
.164، ص. مرجع سابقالعتوم،  -2



الثاني:                المحكمة الجنائية الدولية من منظور واقع السياسة الدولية الفصل

64

ن ذلك سيساعدها على إرساء أالمحكمة عن جرائم الحرب لمدة سبع سنوات، متذرعة ب

  أرضيها. اتفاقية السلام نظر لوجود حالة نزاع على

حتى  2003أما في تشيلي والمكسيك فقد تم إعداد مقترح لتعديل دستوري في سنة 

تتمكنا من المصادقة على نظام روما، وفي أمريكا الوسطى نجد أن كوستاريكا وهندوراس 

وتوباغو أطراف في المحكمة، بينما بقيت كل من غواتيمالا والسلفارادوا  وبنما وترينداد

)1(.دقة على نظام روماونيكاراغو غير مصا

يدت المحكمة من خلال مؤامة أوفيما يلي سنتعرض لأهم المواقف للدول التي 

  تشريعاتها مع نظام روما وهي:

تفت بفكرة إنشاء حلقد كان الأردن في مقدمة بلدان العالم التي ا موقف الأردن:-1

إلى  18المحكمة الجنائية الدولية، حيث عقدت ندوة عربية دولية في عمان من 

حول المحكمة الجنائية الدولية والتي خرجت بجملة من  2000ديسمبر سنة  21

الدول العربية إلى التوقيع والمصادقة  ةالنتائج والتوصيات والتي أهمها دعو

ساسي للمحكمة تعبيرا عن الالتزام بالعدالة وسيادة القانون على على النظام الأ

.المستوى الدولي

ساسي للمحكمة، إذ وقعت عربية تصادق على النظام الأ وتعتبر الأردن أول دولة

)2(.2002أفريل  11بتاريخ عليه وصادقت  1998أكتوبر  8بتاريخ 

.165، ص. مرجع سابقال-1
(عمان:  المحكمة الجنائية الدولية، دراسة في النص والتطبيق وموقف الأردن من نظامها الساسيمحمد الطروانة،  -2

.201)، ص. 2005دار الخليج، 
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طراف في نظام روما إلى تحمل مسؤولياتها في محاكمة وقد دعى الأردن الدول الأ

ملة عربية حمة للقانون الدولي الإنساني، ونظم من الأخير يمن ارتكبوا مخالفات جس

  لتعريف بالمحكمة.ل

كما قام الأردن بإجراء تعديلات في قانون العقوبات العسكري الأردني والتي تضمنت 

التي جاء  أفعالا تدخل في إطار جرائم الحرب بحيث تشابهت بدرجة كبيرة مع بعض الأحكام

  بها النظام الأساس للمحكمة.  

ساسي للمحكمة وصدر قانون في الأردن يسمى بقانون التصديق على النظام الأ

، وبموجب هذا القانون دخل نظام روما للمحكمة الجنائية 2002الجنائية الدولية سنة 

)1(.الدولية، ضمن النظام التشريعي الأردني

فرنسا بتعديل الدستور الفرنسي، حتى يتلاءم تشريعها  تلقد قام موقع فرنسا:-2

  الوطني مع نظام روما، وذلك لأن الدستور الفرنسي يوجب بأنه في حالة تعارض

م تعديل أحكامه قبل التصديق على تّيأحكامه مع أحكام المعاهدة الدولية، أن 

المعاهدة الدولية.

ر الفرنسي تتضمن إمكانية أن هذا التعديل حيث تمت إضافة مادة إلى الدستو وتم

تقوم الجمهورية الفرنسية بالاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية، من أجل حل مشكلة 

رض بين الدستور الفرنسي ونظام روما، أين تم منح حصانة جزائية للرئيس أثناء االتع

همة ت امه بوظائفه، بشكل لا يمكن معه تطبيق هذه الحصانة في حال أسندت إلى الرئيسيق

جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفقا للتعديل الذي جاء في ضلوعه ب

)2(من الدستور الفرنسي. 53المادة 

.206-201، ص ص. المرجع نفسه-1
.212-200، ص ص. مرجع سابقالعتوم،  -2
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التي تنص على عدم قبول  124بالمقابل قامت فرنسا بإعلانها لتفعيل المادة 

لان الصادر بموجب هذه عاختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات، مع إمكانية سحب الإ

المادة، وقد جاءت هذه المادة بناءا على اقتراح ورغبة فرنسا، إذ جعلت من اعتماده 

  والموافقة عليه في مؤتمر روما شرطا لموافقتها للإنظمام إلى النظام الأساسي للمحكمة.

بتعديل القانون المتعلق بشأن  1999لقد قام البرلمان البلجيكي عام  موقف بلجيكا:-3

لاختصاص العالمي، حيث أدخلت فيه جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد ا

انة الرسمية لتطبيق هذا صالإنسانية وجرائم الحرب، إضافة إلى عدم الاعتداد بالح

القانون، ويشير ذلك إلى سبق بلجيكا في ممارسة الولاية القضائية على الجرائم 

.تثناء جريمة العدوانالدولية التي تختص بها المحكمة الجنائية باس

قامت ألمانيا بإلغاء مبدأ ازدواجية التجريم، إذ كانت تعاقب على  موقف ألمانيا:-4

مجيء نظام روما بعد جرائم الحرب ضمن نصوص قانون العقوبات، لكن 

، الذي تضمن جميع 2002صدر قانون جديد إسمه قانون العقوبات الدولي لعام 

الجرائم الواردة في نظام روما.

كانت كندا تستخدم مبدأ الإحالة إلى اتفاقيات جنيف في قانون  قف كندا:مو-5

العقوبات الكندي، إلا أنه بعد المصادقة على نظام روما أصدرت كندا قانونا جديدا 

، وهو قانون 2000عرف بقانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب عام 

ائية الدولية.  خاص بالجرائم الواردة في نظام روما، تعاونا مع المحكمة الجن

وقد تضمن هذا القانون مبدأ الاختصاص العالمي، والذي مثل طريقة جديدة لتعريف 

الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، من خلال المزج بين التشريعات الوطنية وما جاء في 

)1(نظام المحكمة.

.213º214ص ص.  نفسه، مرجعال-1
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ت قامت الحكومة الكينية بإشراك منظمات المجتمع المدني ومؤسسا موقف كينيا:-6

، واعترف هذا 2009لعام  يةحقوق الإنسان في وضع تشريع لقانون الجرائم الدول

القانون بالجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما، ووضع أسس قانونية 

للتعاون مع المحكمة من خلال عدة التزامات، منها إلزام الحكومة الكينية بالامتثال 

طلبها المحكمة منها.لأي طلب من طلبات المساعدة التي قد ت

  المطلب الثاني

للمحكمة الجنائية الدولية.موقف الدول المعارضة 

قبل الحديث عن مواقف هذه الدول، لابد من الإشارة إلى موقف بعض الدول التي 

صوتت ضد المحكمة ونشأتها، فالصين مثلا وليبيا والعراق وقطر واليمن والسودان والجزائر 

صوتت ضد إنشاء الحكمة، كما عارضت الهند بقوة إنشاء محكمة يسيطر عليها مجلس 

لة والإرجاء من طرف مجلس الأمن، وعارض عدم الأمن، حيث وقفت ضد سلطة الإحا

)1(.الإرهاب في اختصاصات المحكمةجريمة إدراج 

المحكمة الجنائية الدولية، بحيث لكن تبقى هناك مواقف مهمة بالنسبة لمعارضي 

  اعتمدت الدول أصحاب هذه المواقف على عدة اسانيد وحجج، ومن أهم هذه الدول نجد:

يعتبر موقف الولايات المتحدة من أكثر المواقف  المتحدة الأمريكية: الولايات-1

معارضة ولعدم التعاون مع المحكمة، مقدمة بذلك عدة حجج مفادها، عدم الثقة في 

)2(.مصداقية المحاكمات التي تتم خارج نطاق إقليمها

.216-215، ص ص. المرجع نفسه-1
ماجستير غير منشورة  رسالة، إشكالية المحكمة الجنائية الدولية ومبرر الدولة، دراسة حالة السودانسمير جنادي،  -2

.54)، ص 2011/2012: كلية العلوم السياسية والإعلام، 3(جامعة الجزائر 
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إعداد  ومنذ نشأة المحكمة، بل وقبل نشأتها اجتهدت الولايات المتحدة الأمريكية في

نظام للمحكمة يتلاءم مع مصالحها عن طريق قيامها بضغوطات مختلفة، لتعديل نصوص 

النظام الأساسي للمحكمة، أو الوصول إلى تسويات حول تفسير بعض النصوص، بغية 

  عليهم. الوصول إلى استثناء مواطني الولايات المتحدة الأمريكية من تطبيق نصوص المحكمة

للمطالب الأمريكية كانت الولايات المتحدة الأمريكية أبرز  ونتيجة لعدم الاستجابة

الأعضاء في الأمم المتحدة الذين صوتوا ضد إنشاء هذه المحكمة، على الرغم من توقيع 

Billالرئيس Clinton "وسحبت 2000ديسمبر  31على نظام روما بتاريخ  "بيل كلينتون ،

Georgeتوقيعها مع مجيء الرئيس Bush "1(.الابن "جورج بوش(

  للمحكمة الجنائية الدولية:أسباب الموقف الأمريكي المعارض -

ؤولين الكبار في الدول غير سن نظام روما يفضل حصانة المأمن أهم الأسباب هو 

قد يرتكبون جرائم في دولهم، على حصانة الجنود الأمريكيين الذي يعملون في  نالأطراف والذي

د الأمريكي بالهيمنة العالمية، افرنجنائية دولية سيمنع الا ، فإنشاء محكمة)2(قوات حفظ السلام

)3(.ةمنبموازين القوى داخل هيئة الأمم المتحدة التي تترجم هذه الهي اوسيؤثر على احتفاظه

مباشرا بالأمن  اكما رأت الولايات المتحدة الأمريكية بأن هذه المحكمة تشكل مساس

المحكمة ستكون له نتائج غير مقبولة على السيادة  الوطني الأمريكي، وبالتالي فإن وجود هذه

المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع المفاهيم مبادئ  الوطنية الأمريكية، خاصة وأن

الأمريكية لفكرة السيادة، والاستقلال الوطني، وعليه اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية 

)4(الأمريكي في العالم. المعاهدة المنشأة للمحكمة ضارة بالمكانة والوجود

.55، ص المرجع نفسه-1
.276، ص مرجع سابقيشوي،  -2
.56، ص مرجع سابقجنادي،  -3
.277، ص. مرجع سابقيشوي،  -4



الثاني:                المحكمة الجنائية الدولية من منظور واقع السياسة الدولية الفصل

69

سباب الحقيقية التي دفعت بالولايات المتحدة الأمريكية لاتخاذ هذا الموقف لكن الأ

Georgeالمعادي للمحكمة وخاصة مع مجيء حكومة Bush"الابن، هي ما  "جورج بوش

، إذ حدث أن أعلنت الحرب على حكومة طالبان في 2001دخلت فيه من حروب منذ عام 

 الكونغرس، أثناء خطابه أمام "بوش" Bush ، حيث أكد2001أكتوبر  7افغانستان في 

على أن بلاده ستحارب الإرهاب والإرهابيين  2001سبتمبر  11الأمريكي بعد هجمات 

الأمر الذي كان يستدعي وهو لك ستستعمل كل الوسائل المتاحة، اينما كانوا، ولأجل ذ

تواجد القوات العسكرية الأمريكية في الخارج على الأراضي الأفغانستانية، وبالتالي وجود 

)1(.إمكانية ارتكابها للجرائم، سيجعلها تحت طائلة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

لا يختلف الهدف الإسرائيلي في الانسحاب من المحكمة  الموقف الإسرائيلي:-2

جرائم إبادة وقتل جماعي،  نالجنائية الدولية، من حيث الخوف من محاكمة قادتها ع

 خصوصا وأن مفهوم العدوان الذي أقرته المحكمة ينطبق على الممارسات

  نيين. يالإسرائيلية ضد الفلسط

وف عن المشاركة في معاهدة إنشاء وهناك سبب آخر دفع الكيان الصهيوني للعز 

المحكمة الجنائية الدولية، وهو جرائم الحرب والتي تم تعريفها في النظام الأساسي للمحكمة 

بأنها قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وبالتالي 

ين، الأمر الذي يفسر بأنه مشاركة نييليون للمحاكمة بسبب تهجيرهم للفلسطيسيتعرض الإسرائ

  وفها من المحكمة الجنائية الدولية.امن إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية في مخ

لى ذلك عارضت إسرائيل إدراج جريمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة، إإضافة 

إدراج جرائم العدوان في اختصاص  بحيث وضحت إسرائيل أنها غير مقتنعة بوجو

)2(عن هيمنة المحكمة، كما عارضت إسرائيل منح المحكمة سلطة تحديد وقوع العدوان بعيدا

.278، ص. مرجع سابقيشوي،  -1
 ، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة بغداد: كلية الحقوق،علاقات المحكمة الجنائية الدولية، حسين علي حسن -2

.38ص.  ،)2011/2012
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ض عن طريق حليفتها الرئيسية وهي الولايات المتحدة قمجلس الأمن الذي يتمتع بحق الن

بغي أن أن ممارسة اختصاص جريمة العدوان ينإلى الأمريكية، حيث أشارت إسرائيل 

  من يقضي بأن فعلا عدوانيا قد وقع.يخضع لقرار من مجلس الأ

إن معارضة الكيان الصهيوني تنصب بالدرجة الأولى على كون ميثاق روما، قد 

اعتبر أن الاستيطان، هو من الجرائم التي يشملها ميثاق روما بالتجريم والعقاب، وهذا ما 

خيرة للمحكمة، حيث صرحت هذه الأ ساسيأدى إلى غضب اسرائيل ورفضها للنظام الأ

في أعقاب مؤتمر روما، أن هذه المعاهدة لم تبق حصانة لرئيس الوزراء والوزراء، وبهذا 

ديسمبر  31ميثاق روما ورفضت التوقيع عليه إلا انها وقعت على الميثاق في  تعارض

 تنوي أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية أن تل الأبيب لا2002، وفي جوان من سنة 2000

مين للأمم المتحدة المصادقة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، كما أبلغت الأ

Kofiآنذاك  Annan  عن عدم رغبتها لتكون عضوا في  2002"كوفي أنان" في سنة

  لا يترتب عليها أي التزام قانوني تجاه اتفاقية روما. هالمحكمة وبأن

جنائية الدولية يتعارض مع مصالح الكيان ويتضح مما سبق أن وجود المحكمة ال

الصهيوني وسياساته الاستيطانية في فلسطين، مما شكل مبررا واضحا لدى اسرائيل 

وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية لمعارضة وجود هذه المحكمة والسعي لإفشال أهدافها 

)1(.وتحجيم دورها

13لقد وقعت روسيا على النظام الأساسي للمحكمة بتاريخ  الموقف الروسي:-3

16ولم تصادق عليه، إلا أنها سحبت توقيعها في تاريخ  2000سبتمبر سنة 

)2(.2016نوفمبر من سنة 

.39ص.  ،المرجع نفسه -1
www.jlaraby.co.uk/opinion/2016/11/htm"، في المحكمة الجنائية الدولية وانسحاب روسيا"تسييس سامية صديقي،  -2

.)2017/05/02(تاريخ الإطلاع: 
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وقد جاء قرار إعلان روسيا لسحب توقيعها من نظام المحكمة الجنائية الدولية وذلك 

إلى ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا تعتبر حداث التي أدت عقب إعلان المحكمة أن الأ

أعلنت المحكمة أن محققين ، حيث 2014نزاعا مسلحا سنته روسيا ضد أوكرانيا سنة 

تابعين للمحكمة يعملون من أجل تحديد إذا ما كانت روسيا تتحكم بالتشكيلات المسلحة 

لجنائية ، الأمر الذي جعل روسيا تصرح بأنها تعتبر المحكمة ااجنوب شرق أوكراني

الدولية فاشلة في تحقيق تطلعات المجتمع الدولي، لأنها تفتقر إلى الاستقلالية، ذلك بأنها لم 

تفسر سوى أربعة أحكام وانفقت على الرغم من ذلك مليار دولار، وبالتالي لا جدوى من 

  اعتبارها مرجعية في العدالة الدولية.

خوفها من مساءلة قادتها ولكن السبب الحقيقي لخروج روسيا من المحكمة هو ت

العسكريين وجنودها الذي ارتكبوا جرائم دولية، سواءا في سوريا أو في حربها مع 

، أو ما تعلق بانتهاكات روسيا لحقوق الإنسان عند استيلائها 2008جورجيا في شهر أوت 

، وكلها جرائم تدخل ضمن اختصاص 2014مارس  16على شبه جزيرة القرم بتاريخ 

عد تخدم مصالح روسيا، حيث أصبح تافة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم المحكمة، إض

دور المحكمة يسير في اتجاه رسمته لها الولايات المتحدة الأمريكية خدمة لمصالحها 

)1(.ومصالح حلفائها

لم تصادق على نظام  الموقف العربي المعارض للمحكمة الجنائية الدولية:-4

إلا ثلاث دول وهي كما أسلف الذكر جزر القمر  ةالمحكمة من الدول العربي

العربية للمحكمة  ل، ولقد تعددت أسباب اعتراض الدو)2(وتي والأردنبوجي

وتمثلت هذه الأسباب في:

  ، المكان نفسه.المرجع نفسه-1
.168، ص. مرجع سابقالعتوم،  -2
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إذ رأت الدول  المواءمة الدستورية المترتبة عن التصديق على نظام روما:- أ

تصادق على نظمها العربية أنه على الدول الراغبة في الانضمام إلى المحكمة أن 

بتعديل دساتيرها وتشريعاتها الداخلية، من أجل  ةالأساسي، وبالتالي ستكون ملزم

أن تتماشى مع نظام وقوانين المحكمة، وهذا ما لم تتقبله الدول العربية.

تبين في الواقع بأنه لا توجد قاعدة عامة تحكم المواءمة الدستورية مع نظام  لكنه

روما، إذ هناك من الدول من استعملت طريقة تفسير دستورها بما يتماشى مع احكام 

النظام الأساسي للمحكمة وهناك من الدول من قامت بإجراء تعديل دستورها عندما لم يكن 

)1(.ة روماي اتفاقيفهناك توافق مع ما ورد 

: وقد اعترضت عليه العديد من دول العالم وخاصة عدم تعريف جريمة العدوان- ب

للأهمية البالغة التي تمثلها هذه الجريمة، حيث سعت الدول  االدول العربية، نظر

العربية جاهدة لإدراجها ضمن النظام الأساسي للمحكمة، ونجحت في ذلك عن 

في المادة الخامسة من نظام روما،  طريق إيجاد صيغة توافقية منصوص عليها

ة مأين أدرجت جريمة العدوان ضمن الجرائم الدولية الداخلية في اختصاص المحك

يترك تعريفها إلى وقت آخر عن طريق جمعية الدول الأطراف.أن على 

ساسي للمحكمة توقفت إلا أنه وبسبب عدم تصديق الدول العربية على النظام الأ

)2(.إدراج جريمة العدوان ضمن النظام الأساسي للمحكمةا عند حد هجهودهم في

لقد تخوفت الدول العربية مما ورد في المادة  :نعلاقة المحكمة بمجلس الأم -ج

صلاحية لمجلس  حالسادسة عشر من نظام المحكمة، بسبب ما تتضمنه من من

)3(الأمن في إمكانية وقف إجراءات التنفيذ والتحقيق والمقاضاة وذلك لمدة سنة

.136º137، ص ص. مرجع سابقيشوي،  -1
¡www.acijlp.org"، في: البعض على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأسباب اعتراض أمين ناصر، " -2

).2017/05/12تاريخ الإطلاع: (
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كاملة، حيث اعتبرت الدول العربية بأن هذا ما سيؤدي إلى تسييس المحكمة وفق 

خاصة الولايات المتحدة الأمريكية والتي ستضغط على  ىرغبة الدول الكبر

  مجلس الأمن من أجل استغلال هذه المادة لصالحها.

والتي تمثلت في إمكانية  وجود تحفظات لدى الدول العربية ضد المحكمة: -د

ستخدام المحكمة كوسيلة ضغط على الدول العربية من طرف الدول العظمى، ا

والتخوف من استبداد المدعي العام للمحكمة من خلال السلطات الممنوحة له، 

إضافة إلى تحفظ الدول العربية عن تسليم مواطنيها غلى المحكمة، وهو الأمر 

)1(.االذي تحضره دساتيره

.142، ص. نفسهرجع الم-1
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  الفصل الثالث

المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع القانوني والواقع السياسي

المحكمة الجنائية الدولية تتسم بكونها دولية وتندرج في إطار التنظيم القانوني بما أن 

الدولي، حيث توظف آليات القانون الجنائي الدولي من أجل ممارسة اختصاصاتها على 

المتهمين بارتكاب جرائم بموجب نظامها الأساسي، لكن الوضع الدولي الراهن يفرض وجود 

فق والدولي تحكم سير مواقف الدول وسياساتها الخارجية اعتبارات سياسية في المجتمع 

متطلبات الاعتبارات السياسية والدبلوماسية للدول، الأمر الذي يضع المحكمة الجنائية الدولية 

  السياسة. نبين مطرقة القانون وسندا

  المبحث الأول

التحديات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدوليةوالعراقيل 

على أرض الواقع أثيرت عدة إشكالات المحكمة الجنائية الدولية منذ بداية عمل 

الأخيرة والتي تدخل في إطار حول ما يمكن اعتباره التغييرات التي تواجه عمل هذه 

عقبات من شأنها أن تحد من نشاط المحكمة كآلية قضائية ردعية، بدأت تظهر عراقيل 

  دولية مستقلة.لاختصاصاتها كهيئة  وتحديات تعترض المحكمة في أدائها
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  المطلب الأول

  العراقيل والتحديات ذات الطابع القانوني

العراقيل والتحديات المتعلقة بالجرائم التي تختص بها المحكمة الجنائية الدولية:-1

جرائم الإبادة  هي بالنظر في أربعة جرائم والتي المحكمة الجنائية الدوليةتختص 

وجرائم الحرب وجرائم العدوان، وفيما يلي سنتطرق  ضد الجماعية والجرائم الإنسانية

  للعراقيل التي تتعلق بهذا الاختصاص الموضوعي للمحكمة في كل جريمة على حدى.

لقد ورد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  جرائم الإبادة الجماعية:- أ

إجماع الدول أثناء مؤتمر روما على اعتماد تعريف للإبادة الجماعية وهو التعريف 

نفسه الذي أوردته المادة الثانية من اتفاقية منع قمع وإبادة الجنس البشري لسنة 

سي للمحكمة، لكن ، وإدراجه ضمن نص المادة السادسة من النظام الأسا1948

يؤخذ على هذا التعريف أنه حصر مفهوم الإبادة الجماعية في أربعة أصناف من 

والعرقية والدينية. الجماعات وهي الجماعات الوطنية والإثنية

وهناك جانب من الفقهاء في القانون الدولي اعتبروا أن تعريف جريمة الإبادة 

الجماعية يثير مخاوف القضاء، نظرا لصعوبة تفسيرها وتزايد تعقيدها كلما أضيف عنصر 

  ية قضية معروضة عليه.أإثبات جديد في 

جرائم فعال المشكلة لجريمة الإبادة الجماعية لتشمل كل الالأعدم توسيع قائمة  إن

التي ترتكب ضد الأقليات الإثنية يعتبر أكبر عقبة في وجه متابعة هذه الجرائم من طرف 

)1(.المحكمة الجنائية الدولية

.132º133، ص ص. مرجع سابقولد يوسف،  -1
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لقد ورد تعريف الجرائم ضد الإنسانية في المادة السابعة  الجرائم ضد الإنسانية:- ب

منه، لكن هذا التعريف توجه به تعقيدات عدة، منها اشتراط هذه المادة ارتكاب 

الأفعال المشكلة لهذه الجريمة في إطار هجوم واسع النطاق وهو المعيار الذي تم 

والذي كان محل التوصل إليه بعد خلاف بين الوفود المشاركة في مؤتمر روما، 

هذا التعريف معارضة شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية، على أساس أن

يحتوي على شروط تضعف إمكانية متابعة هذه الجرائم.

ويعتبر من أهم هذه الشروط التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة السابعة، تعريفها 

لسكان المدنيين بتكرير أفعال لعبارة هجوم بأنها الهجوم الموجه ضد أي مجموعة من ا

أو  ةيدولالالقتل العمد والإبادة والاسترقاق...إلخ، بحيث تكون هذه الأفعال تنفيذ السياسة 

منظمة أمرت بارتكاب هذه الجرائم. كما أثيرت مشكلة صعوبة إثبات علم المتهم بأن هذه 

  .الجرائم المعاقب عليها دولياالجرائم تشكل جزءا من 

إذا كان يقصد بها اتساع ما وتطرح عبارة الهجوم الواسع النطاق تساؤلا هاما حول 

نطاق عدد الضحايا، ففي هذه  عنطاق الأفعال المشكلة للجريمة ضد الإنسانية أو اتسا

الحالة يتوجب على المحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار كبر حجم المدينة التي يرتكب فيها 

)1(.نة بعدد سكانهاالهجوم ونسبة الضحايا مقار

المحكمة في المادة الثامنة من نظامها على الرغم من إدراج  جرائم الحرب: -ج

الأساسي لعدة جرائم والتي يتم ارتكابها أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية، 

كالتجنيد الإجباري للأطفال، إلا أنه يؤخذ عليها عدم تجريم تعمد تجويع السكان 

الحرب من خلال حرمانهم من المواد الغذائية الأساسية كأسلوب من أساليب 

)2(إليهم. اومنع وصوله

.257º258، ص ص. مرجع سابقتمرخان بكة،  -1
.135-134، ص ص. مرجع سابقولد يوسف،  -2



المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع القانوني والواقع السياسي الفصل الثالث:    

78

وقد أوردت المادة الثامنة بأنه يجب أن يكون هناك وجوبا لنزاع مسلح غير دولي 

دة طويلة حتى تعتبر الأفعال الواردة في هذا النزاع جريمة حرب إذا كان ممتطاول أي ل

وفق هذه المادة، الأمر الذي سيترتب عنه إفلات  ف بجرائم الحربصيدخل في إطار ما و

  كبي جرائم الحرب.تشريحة كبيرة من مر

) دولة مصادقة على النظام الأساسي، لم تقم 119وتجدر الإشارة إلى أنه من بين (

التي تنص على أنه يجوز لدولة طرف في  124بتفعيل المادة  سوى كولومبيا وفرنسا،

بولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان النظام الأساسي أن تعلن عدم ق

يسمح لها نها تمثل إجراءا انتقاليا، أالنظام الأساسي، وقد بررت فرنسا اتخاذها لهذه الخطوة ب

بالتحقق من مدى فعالية الضمانات التي نص عليها النظام الأساسي، خاصة وأن المادة 

ا أوردت بأنها تلك الجرائم التي ترتكب في الثامنة منه وسعت من مفهوم جرائم الحرب عندم

إطار خطة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم، وهذا ما يدل على عدم 

وخاصة أفراد قواتها المسلحة العاملين في إطار القوات رغبة فرنسا في أن يمثل مواطنوها 

نها قامت كاختصاص المحكمة، لالأممية لحفظ السلام أمام المحكمة، لذلك سبقت بتعليق 

أثناء  2008بسحب إعلان تعليق اختصاص المحكمة بالنظر في جرائم الحرب، في سنة 

Rachidaعرض وزيرة العدل الفرنسية  DATI  رشيدة داتي" لمشروع قانون متعلق"

  بمواءمة التشريع الفرنسي مع النظام الأساسي للمحكمة أمام مجلس الشيوخ.

النظام الأساسي للمحكمة قد أنشأت عدالة دولية حسب الطلب، من  124المادة  إن

فعال المذكورة في المادة الثامنة لمنع تلجأ إليها الدول التي يرتكب مواطنوها إحدى الأ

، أي أن هذه المادة لم تسري في مواجهة الدول التي أعلنت تعليق المحكمة من متابعتهم

)1(اختصاص المحكمة.

.136º137، ص ص. المرجع نفسه-1
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لقد انعقد المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي في كمبالا  جريمة العدوان: -د

، وتم اعتماد 2010جوان  11ماي إلى  13بأوغندا في الفترة ما بين 

والمتعلقة وبالإجماع مجموعة من التعديلات على نظام روما الأساسي 

بجريمة العدوان، حيث عرفت هذه الجريمة تعقيدات كبيرة حول تعريفها، لهذا 

الدول الأطراف تعريفا  تالتركيز عليها في مؤتمر كمبالا حيث اعتمدتم 

  يجرم استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد دولة أخرى.

 لكن هذا المؤتمر الاستعراضي يؤخذ عليه أنه أقر بإمكانية رفض الدولة لاختصاص

ما يعتبر ريق إعلان ذلك لمسجل المحكمة، كالمحكمة فيما يتعلق بجريمة العدوان عن ط

ربط ممارسة المحكمة لاختصاصها بالنظر في جريمة العدوان بتدخل من مجلس الأمن 

مسالة في غاية الخطورة، كون مجلس الأمن هيئة تولي الاعتبارات السياسية الأهمية 

تعارض فوق كل اعتبار، كما انه غالبا ما يكون عاجزا عن التصرف في حال  صوىالق

الح الدول الكبرى وكمثال على ذلك نذكر ما حدث في العدوان المهام المخولة إليه مع مص

)1(.2009الإسرائيلي الأخير على غزة سنة 

العراقيل المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة:-2

حلها  يمكن كيفية تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحكمة لابالعراقيل المتعلقة  إن

كونها معقدة جدا، فبعض الأحكام مثلا تصطدم بمعيار الكيل بمكيالين أي أنه سيتم تنفيذ 

أي أن هناك دولا بمقتضى هذا المعيار يجب  ،الأحكام في حق البعض دون البعض الآخر

)2(أن تبقى بعيدة عن طائلة القانون.

.15)، ص 2009(مصر: مكتبة الوفاء القانونية،  المحكمة الجنائية الدوليةنور بندق، أوائل  -1
.32)، ص. 2007(الجزائر: دار الهدى،  وثائق المحكمة الجنائية الدوليةنبيل صقر،  -2
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مسألة التدخل إضافة إلى وجود عراقيل أخرى تقف في طريق عمل المحكمة وهي 

في الشؤون الداخلية للدول، وهو مفهوم مطاطي تستطيع الدول تغييره حسب ما تريد وفق 

استراتيجية المصالح التي تتبناها فمثلا في الوقت الذي يعد أمر تغيير نظام متسلط ومستبد 

مؤامرة تهدف  تدخلا في الشؤون الداخلية للدول، فإنه لا يعد كذلك عندما تحاك خيوط

  أو رؤساء أو حكام من خلال الانقلابات العسكرية. اط أشخاص معينينلإسق

ومن العراقيل الأخرى التي تعيق عمل المحكمة أنه لا يمكن لأحكامها أن ترى 

النور ما لم يتم الاتفاق دوليا على إيجاد هيئة مستقلة تنطلق من مصالح كافة الدول إذ يجب 

  محكمة بعيدا عن سلطة وتأثير الدول الكبرى.على هذه الدول منح صلاحية تنفيذ أحكام ال

لكن إذا بقيت الأوضاع على حالها في طغيان معيار الكيل بمكيالين فسوف تملأ 

رفوف المحكمة ملفات الأحكام غير منفذة وستكون أحكاما مع وقف التنفيذ إجبارا وقسرا 

كالموت،  وليس المحكوم عليه من مبررات وقف التنفيذ الواردة في النظام الأساسي

)1(.و الأشخاص الضعفاءأوبالتالي لن تنفذ هذه الأحكام إلا في حق الدول 

  المطلب الثاني

  العراقيل والتحديات ذات الطابع السياسي

المحكمة الجنائية الدولية معاهدة دولية.إنشاء -1

دولية لم يكن الآلية الوحيدة عن طريق معاهدة  المحكمة الجنائية الدوليةإن إنشاء 

يمكن تصورها لوضع النظام الأساسي للمحكمة، واعتماده، إذ أنه قد لا يتحقق التي 

المبتغى في إنشاء محكمة تختص بمعاقبة مرتكبي الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان على 

)2(أساس القانون الدولي الإنساني من خلال معاهدة دولية.

.33ص.  ،المرجع نفسه-1
الحق في المحاكمة العادلة تحولات العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية وتطوير يوسف ولد مولود،  -2

.117)، ص. 2012ماجستير غير منشورة (جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية،  رسالة، والمنصفة
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إلا الدول التي تضمن أن لا يكون  قد لا تصادق على هذه المعاهدة ةفمن جه

إمكانية إفلات  هعنينجر قد مواطنوها عرضة للمثول أمام هذه المحكمة، وهو الأمر الذي 

المحكمة أية منفعة لأنها  الدول غير الأطراف من العقاب، وبالتالي لن يكون لهذه مواطنوا

  ف فيها.ستقف عاجزة أمام الجرائم التي يرتكبها مواطنوا الدول غير الأطرا

هذه المحكمة بموجب معاهدة،  ومن جهة أخرى هناك من قال بعدم جدوى إنشاء

والتي تحيل مرتكبي جريمة  1948باتفاقية منع قمع وإبادة الجنس البشري لسنة  متذرعا

  إلى القضاء الوطني أولا قبل القضاء الدولي. إبادة الجنس البشري

المحكمة الجنائية الدولية ملزما وعليه كان من المفترض أن يكون اختصاص 

يوغسلافيا مثلا، وفي حالة  كرار مأساة الجرائم التي حدثت فيوعالميا، لأنه في حال ت

استحالة تطبيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية نظرا لعدم موافقة دولة غير طرف على 

)1(اختصاص المحكمة، فستفقد المحكمة مكانتها.

  انضمام كل دول العالم إلى المحكمة الجنائية الدولية:العراقيل المتعلقة بعدم -2

على الرغم من كون المحكمة الجنائية الدولية عالمية الاختصاص، إلا أنها لم تتمكن 

15بتاريخ  ةدول 110نظام روما  ل العالم، إذ بلغ عدد الأعضاء فيمن ضم كل دو

  دة أسباب.دولة في العالم، ويعود ذلك إلى ع 196من مجموع  2010سبتمبر 

ل هذه الأسباب يتعلق باختلاف الرؤى والمواقف بين الدول، فمنها من ترى نظام أو

المحكمة الجنائية الدولية يحقق العدل وبالتالي لابد من الإنضمام إليها، كالدول الأوربية، 

بينما ترى بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أن المحكمة الجنائية تشكل 

¡)2(لأحكامها على جيوشها ومسؤوليها لذلك ترفض الانضمام إليها قصد تفادي الخضوعخطر 

.118ص.  ،المرجع نفسه-1
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بين  مرتكبي الجرائم أمام المحكمة الدوليةخصوصية متابعة  ناصر العوفي، -2

.174)، ص. 2016، الحقوق والعلوم السياسيةماجستير غير منشورة (جامعة مولود معمري: كلية  رسالة، الاتفاقية والآليات
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في  وتعمل على ضمان متابعة مواطنيها أو قادة جيوشها المشاركين في عمليات حفظ السلام

القوات الأممية، ولتحقيق ذلك تعمل هذه الأخيرة على عرقلة كل قرارات المحكمة باستعمال 

  عتراض أو القبول في مجلس الأمن الدولي باعتبارها عضوا دائما فيه.حق الفيتو أي حق الا

وهناك سبب آخر يقف حاجزا لانضمام الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية، والذي 

ر الدول المقبلة على الانضمام إلى المحكمة لقوانينها الداخلية قبل ييتمثل في إلزامية تغي

به الكثير من الدول تصطدم الذي يعتبر عائقا واقعيا التصديق على ميثاق المحكمة، الأمر 

الراغبة في الانضمام إلى المحكمة مما يجعلها تتراجع أو تتأخر عن الانضمام، وبالتالي 

)1(.غير ملزمة للخضوع لأحكام المحكمة

عرقلة مجلس الأمن الدولي للمحكمة الجنائية:-3

المحكمة الجنائية وكذلك بسلطة يحظى مجلس الأمن بسلطة إحالة القضايا إلى 

تأجيل التحقيق في القضايا المطروحة أمامها وفقا للمادة السادسة عشر من النظام الأساسي 

الأمن تأجيل للمحكمة، الأمر الذي شكل خطورة على عمل المحكمة ففي حالة طلب مجلس 

  اء مهامها.قية المحكمة واستقلاليتها في أداالتحقيق في قضية معينة، فسيمس ذلك بمصد

كما تواجه المحكمة عراقيل أخرى خاصة بوجود إمكانية مطالبة الدولة دائمة 

مصالحها  مع العضوية في مجلس الأمن الدولي بوقف التحقيق إذ تعارضت قضايا معينة

)2(.أو مصالح حلفائها

المحكمة الجنائية الدولية عراقيل في ممارسة مهامها، بشأن جرائم كما تواجه 

التي يتم ارتكابها في أقاليم دول ليست طرفا في نظام روما، أو من طرف دول العدوان 

)3(أعلنت عدم قبولها لاختصاص المحكمة بشأن جرائم العدوان، ففي مثل هذه الحالة

.175 ، ص.المرجع نفسه-1
.111 .)، ص2012(الأردن: دار الحامد،  مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الدوليةعلي خلف الشرعة،  -2
ماجستير غير منشورة  رسالة، الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنسانيدور مجلس لعمامرة،  لندة-3

.125 )، ص.2012(جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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يمكن للمحكمة النظر في هذه القضايا إلا إذا كانت تلك القضايا محالة من طرف مجلس لا 

  مل المحكمة مرهونا بقرار أو إذن صادر عن مجلس الأمن الدولي.، وبالتالي هنا يبقى عالأمن

 لقد أصدر مجلس الأمن الدولي العديد من القرارات التي تقيد اختصاصات المحكمة،

في ليبريا  ، والمتعلق بإنشاء قوة أممية2003المؤرخ في  01497نذكر منها القرار رقم 

لوقف إطلاق النار ونزع السلاح من الأطراف المتحاربة وتقديم المساعدات الإنسانية 

للمتضررين، وطبقا لهذا القرار سيتم منح حصانة لمواطني الدول غير الأعضاء في نظام 

بي الجرائم خلال تكالذي سيسمح لمر روما، وهذا ما يتداخل مع اختصاص المحكمة، الأمر

)1(.لإفلات من العقابتلك الحرب با

اتباع مجلس الأمن سياسية الكيل بمكيالين في معالجة القضايا الدولية، فكون مجلس 

الأمن يملك سلطة الإحالة بموجب المادة الثالثة عشر من نظام روما الأساسي، إلا أنه 

يا إيجاب اق موقفبيلاحظ له العديد من المواقف السلبية تجاه قضايا، كان قد اتخذ في السا

تجاه قضايا مشابهة لها وأبرز مثال عن ذلك قراره بإحالة قضية دارفور وليبيا إلى 

  اتباع مجلس الأمن لسياسية الكيل بمكيالين نجد ما يلي:المحكمة، ومن أمثلة 

لمي بما تم القد فوجئ الرأي العام الع و غريب ببغداد:بوقائع التعذيب في سجن أ- أ

أمريكيين من وقائع تعذيب في هذا السجن ضد نشره حول ما اقترفه ضباط وجنود 

البشعة العراقيين الذين كانوا أسرى فيه، حيث كشفت الصور المنشورة المعاملة

تعكس  تنا وقع شديد على النفوس، لأنها كاوالمهينة، وغير الإنسانية التي كان له

محتوى ساديا أي العدوان على الغير من جهة، ولأنها صدرت بشكل ممنهج عن 

تدعي أنها الراعي الأول لحقوق الإنسان في التي الدولة إلى كريين ينتمون عس

)2(العالم.

.126 ص. ،المرجع نفسه-1
(ديسمبر  6، ع.المفكر مجلة"الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا في ميزان الشرعية الدولية"،  ،محمد زكريا جاسم-2

.60-31)، ص ص. 2010
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إن الانتهاكات الخطيرة التي حدثت في سجن أبو غريب وغيرها من سجون 

باعتبارها الاحتلال الأمريكي في العراق، تدخل يقينا في اختصاص المحكمة الجنائية 

الرغم من نشر حقائق عن هذه الانتهاكات في  جرائم حرب، لكن مجلس الأمن الدولي على

)1(.العراق، لم يحرك ساكنا بشأنها

يقع معتقل غوانتانامو في خليج غوانتانامو  وقائع التعذيب في معتقل غوانتانامو:- ب

في شرق كوبا، وهو عبارة عن قاعدة أمريكية قامت هذه الأخيرة بتأجيرها من 

، وبدأت السلطات الأمريكية باستخدامه سنة 1903فيفري من سنة  23كوبا في 

احتجاز من تشتبه في كونهم إرهابيون فيه.ب، حيث تقوم 2002

تعسفي، وكانت اللاعتقال لأن بعض السجناء تعرضوا وقد كشفت جمعيات حقوقية 

هناك أساليب تحقيق مكثفة وقاسية على السجناء، والتي وافقت عليها إدارة الرئيس 

Georgeالأمريكي السابق  Walker Bush بوش"، ومن بين هذه الأساليب  رالك"جورج و

كذلك التعليق على ضروب التعذيب، و عبشالإيهام بالغرق التي يعتبرها الحقوقيون من أ

  عذيب الجسدي والنفسي.تالسقف من الأيدي، على غرار الأساليب المختلفة من ال

¡2006عام خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في صيف  مذبحة قانا بلبنان: -ج

القوات العسكرية الإسرائيلية مذبحة رهيبة في قرية قانا بلبنان، والتي  ارتكبت

راح ضحيتها عشرات المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، الأمر

جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، غير أن الذي يشكل 

ن هذه الجريمة ليين عيالة المسؤولين الإسرائحمجلس الأمن الذي يملك سلطة إ

)2(البشعة إلى المدعي العام للمحكمة ولكنه لم يتأخذ أي إجراء بشأنهم.

.60-31ص ص.  ،المرجع نفسه-1
.175º176، ص ص. مرجع سابقولد يوسف (المحكمة....)،  -2
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إقدام مجلس الأمن بإصدار  إن أهم الأسباب على عدم جرائم الكيان الصهيوني: -د

ليين السياسيين منهم والعسكريين إلى يقرار تتم بموجبه إحالة المسؤولين الإسرائ

المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاتهم عن جرائم الحرب في فلسطين، وخاصة تلك 

ك التي ارتكبت نهاية عام أفضعها تلالتي ارتكبت في قطاع غزة والتي يعتبر 

في هذه الفترة باسم  ، بحيث عرفت عمليات العدوان الإسرائيلي على غزة2008

ن في أن مجلس الأمن أضحى مع غياب توازن القوى موب، تكالرصاص المصب

الولايات المتحدة  وسيطرة القطب الواحد عليه، تحت تأثير ضغوط قوية مصدرها

، وقوة الأمن في مجلسمريكي الأمريكية، ومن أخطر هذه الضغوطات الفيتو الأ

)1(.اعتبارالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية والتي تقوم على أن إسرائيل فوق كل 

.177º178، ص ص. نفسه رجعالم-1
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  المبحث الثاني

  .المحكمة الجنائية الدولية أمام التطورات الراهنة مستقبل

حتى تتم معرفة مستقبل المحكمة الجنائية الدولية أمام التطورات الحاصلة، لابد من 

  اللجوء إلى إحدى تقنيات التحليل في الدراسات المستقبلية والتي هي تقنية بناء السيناريوهات.

السيناريوهات عبارة عن لعبة من الفرضيات تهدف إلى فهم نسق الظاهرة، وعن ف

بداية  سوق يتم طرح ثلاثة أنواع من السيناريوهات حولها، المحكمة الجنائية الدولية مستقبل

فترض بقاء الأوضاع على حالها في المحكمة، مرورا يمن السيناريو الاتجاهي الخطي الذي 

ذي يفترض وجود تغيرات جذرية مستقبلا، وصولا إلى السيناريو بالسيناريو التشاؤمي ال

  التفاؤلي والذي يفترض إمكانية وجود تغيرات إيجابية.

  المطلب الأول

السيناريو الاتجاهي الخطي للمحكمة الجنائية الدولية

محكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ تلقت المحكمة ثمانية ساسي للمنذ دخول النظام الأ

ساسي، وهي قضايا لكل من إحالات، أربعة منها تتعلق بإحالات من دول أطراف في النظام الأ

  جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية مالي.

من تخص قضية دارفور بالسودان وقضية حالتين من طرف مجلس الأإإضافة إلى 

وهما قضية كينيا  محكمة الجنائية الدوليةمن قبل المدعي العام للليبيا، كما توجد إحالتين 

)1(.وقضية الكوت دي فوار

)¡2014 ي(ما 20، ع. مجلة الفقه والقانونالمختار محمد فال، "المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع والآمال"،  -1

.20-1ص ص. 
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وروبية متذرعة أالتحقيق في جرائم أمريكية أو  المحكمة الجنائية الدوليةوقد رفضت 

  بحجج مختلفة عن كل حالة.

في غزة ففي الحالة الفلسطينية رفضت المحكمة الجنائية التحقيق في جرائم إسرائيل 

عدة مرات رغم تقديم طلبات من منظمات حقوقية عربية ودولية، بدعوى أن فلسطين ليست 

ن فلسطين أصبحت دولة غير عضو في الأمم أالرغم من  لىدولة وأنها جزء من إسرائيل، ع

.2012المتحدة سنة 

حالة المصرية تم رفض طلب حزب الحرية والعدالة المصري للتحقيق في لوفي ا

، من طرف 2013جويلية  3جرائم النظام العسكري الذي تولى السلطة عقب انقلاب 

عد له السيطرة الفعلية على مصر يمرسي لم محمد تي قالت بأن الرئيس لالمحكمة الجنائية ا

  بعد الانقلاب العسكري عليه.

العراقية على الرغم من انه تقدم عدد كبير من منظمات حقوق الإنسان أما في الحالة 

 لمحكمة الجنائية الدوليةالعربية والدولية بالعديد من الشكاوي إلى مكتب المدعي العام السابق ل

Luis Moreno Ocampo  لويس مورينو أوكامبو" يطالبونه بالتحقيق حول الجرائم"

  .جرائم الحربالأمريكية المتعلقة بقتل مدنيين و

المدعي العام رفض التحقيق في هذه الجرائم بحجة أنه مقيد بنظام المحكمة الجنائية لكن 

"أوكامبو"  Ocampoكون الولايات المتحدة الأمريكية ليست عضوا في المحكمة، حيث قال 

  ليست لدينا ولاية فيما يتعلق بالأراضي العراقية من قبل مواطني دول غير طرف.

كان مركزا على الدول  المحكمة الجنائية الدوليةحد الآن نلاحظ أن نشاط  لىإو

ل عدالة بأي عدالة الأقوياء في مقا وعليه فهي تبدو بأنها تكرس عدالة مزدوجةالإفريقية، 

)1(.ع عن الأقوياءنالضعفاء أي أنها تعاقب الضعفاء وتمت

¡http://altagreer.cim/html":محكمة الجنايات الدولية تعاقب الضعفاء وتمتنع عن الأقوياءعادل القاضي، " -1

).2017/06/05( :تاريخ الإطلاع
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  المطلب الثاني

  الجنائية الدوليةالسيناريو التشاؤمي حول المحكمة 

يرة كسلاح في يد للدول الصغ ىلا تعقد سو المحكمة الجنائية الدوليةلقد اتضح أن 

أو الأحكام التي قد تصدر نادرا في حق الدول الكبرى التي الدول الكبرى ضدها، فالقرارات

  تستند للقوة والنفوذ الغربي لا تنفذ.

للضعفاء بقدر ما تحولت آمنا ملاذا  المحكمة الجنائية الدوليةوبعبارة أخرى لم تعد 

لمعاقبة الدول المارقة الرافضة للسير في ركبها داةألعصا غليظة في يد القوى الكبرى ك

ووسيلة قانونية كبديل عن التدخل العسكري من أجل التدخل في شؤون الدول الأخرى.

يلها، كما أنه لن يكون بإمكان هذه المحكمة مقاضاة أي أحد عن جرائم سبقت تشك

فولاية المحكمة قاصرة على مواطني الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقية إنشائها، 

ة والتي ليست لها تأثير على دوأغلب الموقعين عليها هم من الدول الصغيرة أو المحاي

  الصعيد الدولي.

وليس هناك ضمانات لإجبار دولة ما مثل إسرائيل على التعاون أو تنفيذ أحكام هذه 

ينفذ أحكامها، فالولايات المتحدة  ية، لأنه ليس للمحكمة جهاز شرطة تنفيذالمحكم

الأمريكية مثلا لم تتعاون مع هذه المحكمة وإنما طلبت إعفاء جنودها ومسؤولياتها من 

أحكام هذه المحكمة بدعوى أن أعداءها سوف يسعون لاستهدافهم، حيث قامت أمريكا 

ما بعد عفاء جنودها من المحاكمة خاصة لإختلفة بعشرات الاتفاقيات الثنائية مع دول م

)1(.عتقل غوانتانامومارتكبوه من جرائم جسيمة في العراق وأفغانستان وفي 

المكان نفسه.، مرجع سابقالقاضي،  -1
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إن تركيز المحكمة الجنائية الدولية على القارة الإفريقية واستمرارها في ذلك يبين 

استخدام الدول الكبرى لحق الفيتو في مجلس  لانعكاسات فرض قانون القوة عليها، من خلا

الأمن كوسيلة ضغط على المحكمة، خدمة للمصالح الاستراتيجية للدول الكبرى، وهذا ما 

  سيؤثر سلبا على فعالية المحكمة الجنائية الدولية في متابعة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة.

ب يوميا في سوريا وأحسن مثال على ما سبق ذكره هي تلك المجازر التي ترتك

 الأمميضد المدنيين، دون أن يتحرك المجتمع الدولي للتدخل بالرغم من مساعي المبعوث 

والدولي الأخضر الإبراهيمي، لكن وقف هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان سيكون 

مستحيلا طالما أن مجلس الأمن مقيد بالفيتو المزدوج الروسي والصيني اللتين تسعيان 

  لحهما الاستراتيجية على الأراضي السورية.لحماية مصا

Kevinوفي هذا الصدد يقول الباحث في القانون الدولي  John Hiller جون ن "كيف

الذي يستلزم جذب انتباه المحكمة الجنائية الدولة؟ بالطبع سوريا هي الوضع  له«هيلر": 

المتهمة صديقة لإحدى الدول كذلك، لكن المحكمة تتبع قانون الانتقائية ما دامت الدول هي 

مس التي تمتلك حق الفيتو في هيئة الأمم المتحدة، فإنه لن يتم تقديم أي دعوى ضد تلك خال

  .»الدولة

، وكذلك جنائية الدولية كالانسحاب الروسين بداية الانسحابات من المحكمة الأكما 

تقبلا عنصر انسحاب معظم الدول الإفريقية كدولة جنوب إفريقيا يمكن أن يحدث مس

ة السوداء، أي إمكانية انهيار منظومة المحكمة الجنائية الدولية جعالمفاجأة حسب نظرية الب

)1(وبالتالي فشلها ما سيؤدي إلى تفككها وزوالها نهائيا.

.233-232، ص ص. مرجع سابقولد يوسف، (المحكمة...)، -1
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وقد يثبت هذا السيناريو بصفة خاصة إذ استمر طغيان الطابع السياسي في قيامها 

جلي من طرف مجلس الأمن، قد ينجر عنه تسييس  بمهامها، فاتخاذ القرارات مع تدخل

المحكمة الجنائية الدولية، مما يعني فشلها في تحقيق مساعي القانون الدولي الإنساني فيما 

يخص ملاحقتها لمرتكبي الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، مما سيفقدها ثقة 

)1(المجتمع الدولي في إمكانية تحقيق العدالة الدولية.

  المطلب الثالث

  السيناريو التفاؤلي المتوقع عن المحكمة الجنائية الدولية

يمكن أن يصبح عمل المحكمة الجنائية الدولية في إطار عادل بعيد عن الانتقائية 

واللامساواة، في حالة ما إذا دخلت فواعل جديدة على المستوى الدولي ويجب أن تكون 

كبوا جرائم تدخل توليها في حالة ما إذا ارهذه الفواعل بعيدة البحث عن حصانة مسؤ

  ضمن اختصاص المحكمة.

يجب كذلك القضاء على سياسة الكيل بمكيالين فيما يخص القضايا التي ستطرح 

بصفة الجاني أي عدم  دأمام المحكمة أي التخلي عن عامل الانتقائية، مع عدم الاعتدا

سا أو لديه منصب مهم في الدولة، الأخذ بعين الاعتبار مكانته السياسية سواءا كان رئي

  وذلك حتى تحتفظ المحكمة بشرعيتها.

يفترض أن تأخذ المحكمة الجنائية الدولية التقارير التي توفرها المنظمات الحقوقية 

الدولية، فهذه المنظمات تأتي العفو بالدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة  ىالتي تعن

ولو تأخذ المحكمة الجنائية الدولية تقارير بإحصائيات وحقائق مهمة عن حقوق الإنسان، 

هذه المنظمات بعين الاعتبار فقد تتمكن من ملاحقة كافة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن 

  اختصاصاتها، بل قد يساعدها ذلك على تحقيق العدالة.

.235-234، ص ص. مرجع سابقالمحكمة...)، ولد يوسف، (-1



المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع القانوني والواقع السياسي الفصل الثالث:    

91

ويجب أن يضاف مبدأ التدخل الإنساني إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى تتمكن 

  مباشر في حال حدوث اعتداءات صارخة لحقوق الإنسان.من التدخل ال

ما يمكن القيام به من أجل أن تصل المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق ما  إن جلّ

هو منشود منها هو إصلاح منظومتها من خلال إلغاء بعض المواد أو تعديلها في نظامها 

  الأساسي والتي تعرقل مهامها.

من النظام الأساسي للمحكمة والتي تسمح لمجلس  16 وأهم هذه المواد هي المادة

لمحكمة لمدة سنة كاملة، إذ يجب االأمن الدولي إرجاء وتأجيل التحقيقات التي تقوم بها 

تعديل هذه المادة من أجل تجحيم دور مجلس الأمن في علاقاته مع المحكمة، وذلك إما 

لإبقاء على مدة السنة الواحدة لكن بتخفيض مدة الإرجاء إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، أو ا

من دون تجديدها، حتى يتمكن مجلس الأمن من إنجاز أعماله اللازمة لمقتضيات حفظ 

الدوليين خلال هذه الفترة، وذلك من أجل إبعاده من المماطلة التي تهدف إلى  والأمن السلم

  إجهاض إجراءات المحاكمة.    

بإيقاف ولاية اختصاص المحكمة قضائيا التي تسمح  124وكذلك يجب إلغاء المادة 

الدول  ن تسري أحكام المحكمة عللعلى الدولة الطرف التي تفعل هذه المادة، وبالتالي 

  طيلة مدة سبع سنوات.التي تفعلها 

ومن المرجح أن يتزايد دور المحكمة الجنائية الدولية في ظل التحولات الديمقراطية 

العربية خاصة مع موجة الربيع العربي التي أدت إلى تغيير في العالم الثالث عامة والدول 

بنية بعض الأنظمة، مما يفتح مجالا أمام تحقيق العدالة الانتقالية في تلك البلدان وهو ما 

يفتح الباب أمام زيادة دور المحكمة الجنائية الدولية خاصة في ظل نشاط المنظمات غير 

وتونس التي تمثلان نوعا من الاستقرار  الحكومية في دول الربيع العربي مثل مصر

  السياسي الذي يبشر يكشف الحقائق والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
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  السيناريو الأكثر ترجيحا:-

الخطي أي بقاء الأوضاع الاتجاهي ويبقى السيناريو الأكثر ترجيحا هو السيناريو 

القائمة على حالها، طالما أن الفواعل الدولية لازلت هي نفسها، إذ تفرض قانون القوى 

بذلك قوة القانون، ما جعل عدالة المحكمة تقوم على  مغيبةلمحكمة الجنائية الدولية، اعلى 

يات المتحدة الولا فلتالانتقائية وتطبق على الدول الضعيفة والمغلوب على أمرها، بينما ت

الأمريكية وإسرائيل، من خلال استغلال صلاحيات أمريكا التي تتمتع بها في هيئة الأمم 

  المتحدة.  
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  خاتمة:

يمكن اعتبار المحكمة الجنائية الدولية إنجازا تاريخيا للإنسانية، فهي أول محكمة 

دولية دائمة ذات اختصاص قضائي جنائي لملاحقة الأفراد المرتكبين لانتهاكات جسيمة 

للقانون الدولي الإنساني، وللجرائم المحددة في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، فخلافا 

فيها الدعاوي على الدول، تنظر المحكمة الجنائية  رالعدل الدولية التي تقتصلمحكمة 

ا هذالدولية في شكاوي الأفراد حث تبني أحكامها على أساس المسؤولية الجنائية الفردية، و

  ما لم يكن أيضا موجود في المحاكم التي سبقتها.

يفتقر إليها فيما يخص وتزود المحكمة الجنائية الدولية القانون الدولي بآلية كان 

قواعد القانون الدولي الجنائي، كما توفّر هذه المحكمة للشعوب والدول التي تتعرض 

  للعدوان والاحتلال حلا قضائيا دائما يستوعب مجموعة واسعة من الجرائم الدولية.

وقد عرف مؤتمر روما الذي انعقد من أجل إنشاء المحكمة الجنائية الدولية العديد 

ير واضح عن عبشات والخلافات بين الوفود المشاركة، وكانت هذه الاختلافات كتمن النقا

  الصراع بين سلطة القانون ومصالح السيادة الوطنية لكل هذه الدول.

وعليه تم تقديم عدة تنازلات من أجل التوصل إلى تراضي وتوافق بين إنشاء 

وموازين القوى  مصالح الدولمحكمة جنائية دولية مستقلة ذات قوة قانونية فعلية، وبين 

  التي قد تحول دون ذلك.

ة الجنائية الدولية لنصوص تحرم أسلحة ملكن يعد عدم إدراج النظام الأساسي للمحك

الدمار الشامل وللإرهاب وللإتجار غير المشروع للمخدرات، وكذلك للجرائم المرتكبة 

إلى الجرائم المرتكبة ضد فة أثناء النزاعات المسلحة خاصة تجويع السكان المدنيين، إضا

البيئة كتلويثها بالنفايات السامة للمصانع التي تصبها فيها، وكل هذا سيؤدي لا محالة إلى 

إفلات العديد من المجرمين من العقاب، لاسيما وأن هذه المحكمة ليس لديها أي جهاز 
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ع ما تصدره ضغير قادرة على تقديم المتهمين للمثول أمامها، أو وتنفيذي، مما يجعلها 

  المحكمة من الأحكام موضع التنفيذ وهو الأمر الذي ينقص من فعاليتها.

وتبقى العقوبات التي نص عليها نظام روما الأساسي غير رادعة تماما للجرائم 

الداخلة في اختصاص المحكمة، حيث عرف النظام الأساسي للمحكمة بإقراره لعقوبات لا 

  ل ضمن اختصاص المحكمة.تتناسب وجسامة الجرائم التي تدخ

تؤثر متغيرات السياسة الدولية من أحداث ووقائع والسياسات الخارجية للدول 

خاصة الدول الكبرى الفاعلة على المستوى الدولي، على نشاط المحكمة الجنائية الدولية 

من خلال الازدواجية والانتقائية في التعامل مع الحالات المختلفة التي ينطوي عليها وقوع 

الجرائم الدولية، والتي بدورها تستدعي تدخل المحكمة لمقاضاة المسؤولين عن وقوعها، 

مانات الإفلات من العقاب لتسترسل هذه الدول في خرقها وهذا ما هيأ لدول معينة ض

  لحقوق الإنسان.

شكّل تدخل مجلس الأمن تدخلا بطريقة غير مباشرة في عمل المحكمة الجنائية 

طرح تساؤلا لماذا أفردت الولايات المتحدة الأمريكية يعنها، وهو ما الدولية بل بديلا 

والدول الأوروبية محكمة خاصة بلبنان كان مديرها الأساسي مجلس الأمن، وهو ما يظهر 

والتي لم تتدخل في لبنان بالرغم من  2002من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية سنة 

، وهو ما يعتبر من المفارقات الأساسية في 2005أن قضية اغتيال الحريري كانت سنة 

سياسات الدول الكبرى تجاه القضايا الدولية والشرق أوسطية على التحديد، وهذا ما يعني 

تعمد في سياساتها الكيل بمكيالين وفن إدارة اللعبة السياسية بواسطة تأن الدول الكبرى 

  آليات مختلفة من أجل خدمة مصالحها.

لا كبيرة على المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة الجنائية الدولية، ولقد بنيت آما

لكن المواقف المتضاربة للدول، وخاصة الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية 
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الموقف الإسرائيلي الذي رفض الاعتراف بولاية وتمسكها بمصالحها الخاصة وكذلك 

من في عمل المحكمة من خلال السلطات المحكمة عليه، إضافة إلى تدخل مجلس الأ

المخولة إليه، أثّر بشكل كبير في الفاعلية المتوقعة من هذه المحكمة في تطبيق قواعد 

القانون الدولي الجنائي وفرض الاحترام الواجب لحقوق الإنسان.
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 الدول الموقعة والمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

.)2005(حسب إحصائيات 

  التصديق  التوقيع  الدولةالرقم  التصديق  التوقيع  الدولةالرقم

-08/12/1998  كورجستان10/02/200373  -  أفغانستان01

22/04/199928/06/2002  لاتفيا18/07/199831/01/200374  ألبانيا02

30/11/199806/09/2000  ليسوتو75-28/12/2000  الجزائر03

-17/07/1998  ليبيريا18/07/199830/04/200176  أندورا04

18/07/199802/10/2001  ليسختيشتن77-07/10/1998  أنجولا05

06
أنتيجوا 

  وباربودا
10/12/199812/05/2003  ليتوانيا23/10/199818/06/200178

13/10/199808/09/2000  لوكسمبورج08/01/199908/02/200179  ألرجنتين07

-18/07/1998  مدغشقر01/10/199908/02/200180  أرمينيا08

02/03/199919/09/2002  مالاوي09/12/199801/07/200281  استراليا09

17/07/199816/08/2000  مالي07/10/199828/12/200082  النمسا10

17/07/199829/11/2002  مالطا83-29/12/2000  الياهاما11

06/09/200007/12/2000جزر مارشال84-11/12/2000  البحرين12

11/11/199805/03/2002  موريشيوس85-16/12/1999  بنجلادش13

-07/09/1998  المكسيك08/09/200010/12/200286  باربادوس14

-18/07/1998  موناكو10/09/199828/06/200087  بلجيكا15

29/12/200011/04/2002  منغوليا05/04/200005/04/200088  بيليز16

-08/09/2000  المغرب24/09/199922/01/200289  بنين17

-28/12/2000  موزنبيق17/07/199827/06/200290  بوليفيا18

19
البوسنة 

  والهرسك
27/10/199825/06/2002  ناميبيا17/07/200011/04/200291

13/12/200012/11/2001  تورو08/09/200008/09/200092  بوتسوانا20

18/07/199817/07/2001  هولندا07/02/200020/06/200293  البرازيل21

07/10/199807/09/2000  نيوزيلاندا11/02/199911/04/200294  بلغاريا22

17/07/199811/04/2002  النيجر30/11/199816/04/200495  بوركينافاسو23
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28/08/199816/04/2000  النرويج96-13/01/1999  بوروندي24

-20/12/2000  عمان23/10/200011/04/200297  كمبوديا25

18/07/199821/03/2002  بنما98-17/07/1998  الكاميرون26

07/10/199814/05/2001  باراجوي18/12/199807/07/200099  كندا27

07/12/200010/11/2001  بيرو100-28/12/2000  كيب فيردي28

29
أفريقيا 

  الوسطى
-28/12/2000  الفلبين07/12/199903/10/2001101

09/04/199812/11/2001  بولندا102-20/10/1999  تشاد30

07/10/199805/02/2002  البرتغال103-11/09/1998  شيلي31

08/03/200013/11/2002  كوريا10/12/199805/08/2002104  كولومبيا32

-08/09/2000  مولدوفا105-22/09/2000  جزر القمر33

07/07/199911/04/2002  رومانيا17/07/199803/05/2004106  الكونغو34

-13/09/2000  روسيا07/10/199807/06/2001107  كوستاريكا35

-27/08/1999  سانت لوتيثا108-30/11/1998  ساحل العاج36

03/12/2002  -  سان فينتت12/10/199821/05/2001109  كرواتيا37

17/07/199816/09/2002  سامو15/10/199807/03/2002110  قبرص38

-28/12/2000  ساوتوم111-13/04/1999  التشيك39

18/07/199802/02/1999  السنغال08/09/200011/04/2002112  الكونغو40

01/06/200027/09/2001  نيجيريا25/09/199821/06/2001113  الدنمارك41

18/07/199813/05/1999  سان مارينو07/10/199805/11/2002114  جيبوتي42

-28/12/2000  سيشل12/02/2001115  -  دومينيكا43

17/10/199815/09/2000  سيراليون116-08/09/2000  الدومينكان44

23/12/199811/04/2002  سلوفاكيا07/10/199805/02/2002117  الكوادور45

07/10/199831/12/2001  سلوفانيا118-26/12/2000  مصر46

-03/12/1998جزر سليمان119-07/10/1998  أريتريا47

17/07/199827/11/2000جنوب إفريقيا27/12/199930/01/2002120  أستونيا48

18/07/199824/10/2000  إسبانيا29/11/199929/11/1999121  فيجي49

-08/09/2000  السودان07/10/199829/12/2000122  فنلندا50

07/10/200028/06/2001  السويد18/07/199809/06/2000123  فرنسا51
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18/07/199812/10/2001  سويسرا22/12/199820/09/2000124  الجابون52

-29/11/2000  سوريا04/12/199828/06/2002125  جامبيا53

30/11/199805/05/2000  طاجكستان18/07/199805/09/2003126  جورجيا54

07/10/199806/03/2002  مقدونيا10/12/199811/12/2000127  ألمانيا55

56
  غانا

18/07/199820/12/1999128
تيمور 

  الشرقية
-06/09/2002

57
  اليونان

18/07/199815/05/2002129
تريندادا 

  وتوباجو
23/03/199906/04/1999

17/03/199914/06/2002  أوغندا07/09/200014/07/2003130  غينيا58

-20/01/2000  أكرانيا131-12/09/2000  غينيا بيساو59

-27/11/2000  الإمارات132-28/12/2000  جويانا60

30/11/199804/10/2001  بريطانيا133-26/02/1999  هاييتي61

29/12/200020/08/2002  تنزانيا07/10/199801/07/2002134  هندوراس62

-31/12/2000  أمريكا15/01/199930/11/2001135  المجر63

19/12/200028/06/2002  أورجواي26/08/199825/05/2000136  آيسلندا64

-29/12/2000  أوزبكستان137-31/12/2000  إيران65

14/10/199807/06/2000  فنزويلا07/10/199811/04/2002138  إيرلندا66

-28/12/2000  اليمن139-31/12/2000  إسرائيل67

19/12/200006/09/2001  يوغسلافيا18/07/199826/07/1999140  إيطاليا68

17/07/199813/11/2002  زامبيا141-08/09/2000  جامايكا69

-17/07/1998  زمبياوي07/10/199811/04/2002142  الأردن70

-02/10/2000  تايلاند143-11/08/1999  كينيا71

07/10/199805/11/2002  جيبوتي144-08/09/2000  الكويت72

.235-227، ص ص. مرجع سابقمحمد الطروانة،  المصدر:
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 دولة. 97بلغ عدد الدول التي صادقت على النظام الأساسي حتى الآن  

 دولة. 143بلغ عدد الدول التي صادقت على النظام الأساسي حتى الآن  

 لم يصادق على النظام الأساسي من الدول العربية سوى دولتان هما الأردن

  وجيبوتي.

م توقع تصادق على النظام اء مجلس الأمن الدائمين بأن الصين لضيلاحظ على أع

الأساسي في حين وقعت عليه روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

 اليوم مثل البوسنة بعض الدول وقعت وصادقت على النظام الأساسي بنفس

والهرسك وفيجي.

دولة. 52ن بلغ عدد الدول التي لم توقع على النظام الأساسي حتى الآ

 البحرين، الأردن دولة عربية وهي: الجزائر، 11وقع على النظام الأساسي ،

   الإمارات.   المغرب، مصر، اليمن، الكويت، ،، السودان، سورياعمان
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المصدر:

http://www.skynewsarabia.com/web/infographic/887947 - إنفوغرافیك

الدولیة- الجنایٔیة-المحكمة-تھز- إفریقیا
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، المكان نفسه.نفسه المصدر
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المراجع باللغة العربية:-1

  الكتب:/ 1

السعودية: جامعة الملك سعود،  .المفاهيم الأساسية في السياسة .منير محمودالبدوي،-1

2010.

مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي البقيرات، عبد القادر. -2

.2011المطبوعات الجامعية،  الجزائر: ديوان الجنائي والقوانين الوطنية.

.2012سوريا: دار عقل للنشر،  .مقدمة في علم العلاقات الدولية.بن نهار، نايف-3

.2009مصر: مكتبة الوفاء القانونية،  المحكمة الجنائية الدولية.بندق، وائل أنور. -4

المحكمة الجنائية الدولية دراسة متخصصة في القانون بيومي حجازي، عبد الفتاح. -5

.2007مصر: دار الكتب القانونية،  ائي الدولي.الجن

الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة بكة، سوسن.  تمرخان-6

.2006الحلبي الحقوقية،  لبنان: منشورات الجنائية الدولية.

. الجزائر: دار الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي الجزائيجعفر، علي محمد. -7

.2012هومه، 

.تقنيات ومناهج البحث في العلوم السياسية والاجتماعية .عبد الناصر جندلي،-8

.2007الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 

لبنان:  نظام الجزاء الدولي: العقوبات الدولية ضد الدول والأفراد.حرب، علي جميل. -9

.2010منشورات الحلبي الحقوقية، 

الجنائية الدولية: النظرية العامة للجريمة الدولية  المحكمةحمودة، منتصر سعيد. -10

.2006مصر: دار الجامعة الجديدة،  أحكام القانون الجنائي الدولي.

الجزائر: دار  الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان.العدالةسكاكني، باية. -11

.2004هومة، 
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. الأردن: دار الدوليةمبدأ التكامل في المحكمة الجنائية الشرعة، علي خلف. -12

.2012الحامد، 

أثره في  تعاون الدول مع المحكمة الجنائية الدولية والشلبي العتوم، محمد. -13

.2015الأردن: دار وائل للنشر،  فعاليتها.

.1996. القاهرة: مكتبة المنار، المنهجية في التحليل السياسيشلبي، محمد. -14

.2007الجزائر: دار الهدى،  ة.وثائق المحكمة الجنائية الدوليصقر، نبيل. -15

المحكمة الجنائية الدولية هيمنة القانون أم ضاري خليل محمود، باسل يوسف. -16

.2008الإسكندرية: منشأة المعارف،  قانون الهيمنة.

التطبيق وموقف المحكمة الجنائية الدولية، دراسة في النص والطروانة، محمد. -17

.2005عمان: دار الخليج،  .الأردن من نظامها الـأساسي

. ليبيا: دار الرواد، السياسة الدولية بين النظرية والممارسةعبيد االله، مصباح زايد. -18

2002.

القانون الواجب التطبيق على الجرائم في المحكمة العيثاوي، رافع خلف.  العرميط-19

.2014الأردن: دار آمنة،  الجنائية الدولية.

ا ها والدول الموقعة عليهلالجنائية الدولية نشأتها وتشكيالمحكمة علواني، فرج هليل. -20

أركانها على ضوء نظام روما الأساسي ومسؤولية واختصاصاتها والجرائم الدولية و

.2008الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية،  الفرد عن الجريمة الدولية.

.2005. مصر: دار الهدى، إشكالياتو النظام الدولي نظرياتعودة، جهاد. -21

لبنان:  طور القانون الدولي الجنائي.وت المحكمة الجنائية الدوليةعيتاني، زياد. -22

.2009منشورات الحلبي الحقوقية، 

.2007الجزائر: دار هومة،  المحكمة الجنائية لرواندا.كوسة، فضيل. -23
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القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية المخزومي، عمر محمود. -24

.2008عمان: دار الثقافة،  الدولية.

عمان: دار  ختصاصاتها.حكمة الجنائية الدولية الدائمة واالممعمر يشوي، ليندة. -25

.2008الثقافة، 

القانون. و قوةالمحكمة الجنائية الدولية بين قانون القوة ولد يوسف، مولود. -26

.2013الجزائر: دار الأمل، 

عمان: دار  المحكمة الجنائية الدولية.ضمانات المتهم أمام يونس سديرة، نجوى. -27

.2014الثقافة، 

  القواميس:/ 2

، الجزائر: المكتبة معجم مفاهيم العلوم السياسية والعلاقات الدولية مصباح، عامر.-28

.2005الجزائرية، 

  / مقالات وتقارير:3

المجلة ¡"قواعد النظام الإجرائي أمام المحكمة الجنائية الدولية"آيت عبد المالك، نادية. -29

.353-330)، ص ص. 2011(2، ع. 35، م النقدية للقانون والعلوم السياسية

مسألة تنازع الاختصاص بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء "بدون كاتب، -30

.68)، ص. 2014(2، ع 10، م المجلة الأكاديمية للبحث القانوني¡"الليبي

بين العراق وأمريكا في ميزان الشرعية  "الاتفاقية الأمنية .محمد زكريا جاسم،-31

.60-31)، ص ص. 2010(ديسمبر  6، ع.مجلة المفكرالدولية"، 

مجلة الفقه "المحكمة الجنائية الدولية بين الواقع والآمال"،  .المختار محمد فال،-32

.20-1)، ص ص. 2014 ي(ما 20، ع. والقانون
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  مذكرات غير منشورة:/ 4

، رسالة الجنائية الدولية في مكافحة الجرائم الدولية دور المحكمةبراهيمي، صفيان. -33

.2011ماجستير غير منشورة. جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم الحرب في نظام المحكمة بن سعدي، فريزة. -34

مولود معمري: كلية الحقوق  ، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعةالجنائية الدولية

.2012والعلوم السياسية، 

، رسالة ماجستير غير اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةبوهراوة، رفيق. -35

.2009/2010منشورة. جامعة منتوري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

حماية حقوق الإنسان عن طريق حق التدخل الإنساني: الجوزي، عز الدين. -36

، أطروحة دكتوراه غير منشورة. جامعة مولود معمري: نون الدولياسترجاع للقا

.2015كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

إشكالية المحكمة الجنائية الدولية ومبرر الدولة دراسة حالة جنادي سمير. -37

: كلية العلوم السياسية 3جستير غير منشورة. جامعة الجزائر، رسالة ماالسودان

.2011/2012والإعلام، 

، رسالة ماجستير غير علاقات المحكمة الجنائية الدوليةحسن، حسين علي. -38

.2011/2012منشورة. جامعة بغداد: كلية الحقوق، 

في تنفيذ قواعد القانون الدولي  دورهاالدولية والمحكمة الجنائية دريدي، وفاء. -39

والعلوم ، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الحاج لخضر: كلية الحقوق الإنساني

.2010-2009السياسية، 
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دور مجلس الأمن الدولي في سير إجراءات المحكمة الجنائية روابحية، أمال. -40

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة العربي بن مهيدي: كلية الحقوق الدولية

.2010/2011والعلوم السياسية، 

رائم ضد السياسة الدولية الجنائية في مواجهة الجسي محي الدين، صليحة. -41

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة مولود معمري: كلية الحقوق الإنسانية

.2011والعلوم السياسية، 

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الشرق الأوسط خلال إدارتي شيباني، إيناس. -42

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الحاج لخضر: كلية جورج بوش الأب والإبن

.2009/2010م السياسية، الحقوق والعلو

ياسة الخارجية الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية في فترة ما بعد السالعطري، ميلود. -43

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الحاج لخضر: كلية الحقوق الحرب الباردة

.2007/2008والعلوم السياسية، 

المحكمة الدولية بين الفصل خصوصية متابعة مرتكبي الجرائم أمام العوفي، ناصر. -44

، رسالة ماجستير غير منشورة.  السابع من ميثاق الأمم المتحدة والآليات الاتفاقية

.2016جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

، رسالة 2011التدخل الدولي الإنساني دراسة حالة ليبيا قديح، تيسير إبراهيم. -45

.2013كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، ماجستير غير منشورة. غزة: 

، رسالة دور مجلس الأمن الدولي في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني .لندةلعمامرة، -46

.2012ماجستير غير منشورة. جامعة مولود معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
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¡جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية محاكمة مرتكبيمخلط، بلقاسم. -47

منشورة. جامعة أبي بكر بلقايد: كلية الحقوق والعلوم أطروحة دكتوراه غير

.2014/2015السياسية، 

سلطة مجلس الأمن في تفعيل اختصاص المحكمة منهوج أمال، حجو جعفر. -48

كلية الحقوق  ، رسالة ماستر غير منشورة. جامعة مولود معمري:الجنائية الدولية

.2016والعلوم السياسية، 

تحولات العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية وتطوير ولد مولود، يوسف. -49

، رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة مولود الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة

.2012معمري: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

¡ية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنسانيالمسؤولية الجنائيتوجي، سامية. -50

رسالة ماجستير غر منشورة. جامعة محمد خيضر: كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

2011/2012.

  مواقع إلكترونية:/ 5

http://www.stl-، في: النظام السياسي للمحكمة الخاصة بلبنان""-51

-pHe-IF-thetribunal/statute-OF-tsl.org/ar/documents/status

lbebanon-for-tribunal-alSpeci. ،) :20174/06/02تاريخ الاطلاع.(

 "، في:تاريخ تأسيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر"-52

-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/emblem

hestory.htm :13/07/2017، تاريخ الإطلاع.
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.et/maktabawww.alseray"، في: وصايا الرسول صلى االله عليه وسلم في السرايا"-53 n

5/9.html-/ktob/hadith/kafi5/ara/books/al/kafi تاريخ الإطلاع ،

04/06/2017

https://www.lebanese-، في: "مفهوم العدالة الجنائية الدولية"أنطوان، سعد. -54

FORCES.com/2002/06/2017الاطلاع: ( ، تاريخ(

الدولیة في:                                                     - الجنائیة -المحكمة -تھز -افریقیا- انفوغرافیك-55
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  ملخص:

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دولية دائمة تختص بمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة 

مثل جرائم الحرب وجريمة العدوان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وتم تحديد هذه 

  تأسيس المحكمة.الاختصاصات في مؤتمر روما الذي جمع بين الأطراف المشاركة في معاهدة 

القانون كي قواعد مة الجنائية الدولية فيما يخص منتهوستتم معالجة وتحليل قرارات المحك

  الدولي الإنساني من خلال التطرق إلى نماذج عن القضايا التي تناولتها هذه الأخيرة.

على إن الهدف الأساسي هو القيام بقراءة في الدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية 

  تتأثر بمتغيرات السياسة الدولية.المستوى الدولي، وفيما إذا كانت تؤثر أو 

غوطات تفرضها عليها الدول الكبرى خاصة الولايات ضتعمل المحكمة الجنائية الدولية تحت 

في المحكمة بموجب  اعتبار أن له سلطاتعلى المتحدة الأمريكية من خلال مجلس الأمن الدولي 

ئة الأمم المتحدة، وبالتالي أصبح معيار الانتقائية وسياسة الكيل بمكيالين هي الغالب الفصل السابع لهي

  على معيار العدالة في المحكمة الجنائية الدولية.

ا هل المحكمة الجنائية الدولية نتاج لقوة القانون أم لقانون القوة؟ والسؤال يبقى مطروحا وأخير

  وليتين.في ظل التحولات السياسية والعلاقات الد

Résumé :

Le tribunal Pénal International est une instance internationale permanente de justice
spécialisé dans la condamnation des auteurs de grands crimes tels que les crimes de guerre,
crimes d’agression, crimes contre l’humanité ainsi que les crimes d’extermination collective.
Ces spécialités ont été déterminées lors du Congrès de Rome ayant rassemblé les parties
participantes au traité de la constitution dudit tribunal.

Cependant, il sera procédé au traitement et à l’analyse des décisions rendues par le
Tribunal Pénal Internationale en ce qui concerne les violateurs des règles de la loi
internationale humanitaire en exposant des exemples des questions entamées par ce tribunal.

L’objectif principal est de faire une lecture sur le rôle que joue le Tribunal Pénal
Internationale à l’échelle international et quel point il influence ou il subit des influences
relatives aux changements politiques internationales.

Le Tribunal Pénal Internationale œuvre sous des pressions imposées par les grands
pays, notamment les Etats-Unis d’Amériques à travers le Conseil de Sécurité Internationale
étant qu’il possède des pouvoirs dans ce tribunal en vertu du septième chapitre des Nations
Unies et en conséquence, le critère sélectif et la politique à double tranchons ont plus de poids
sur le critère de justice au sein Tribunal Pénal Internationale.

En finalité, le Tribunal Pénal Internationale est-il le résultat de la force de loi ou le
résultat de la loi de force ?

La question demeure posée sous l’ombre des mutations politiques et les relations
internationales.


	????? ????? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ???? ?????? ??????? ??? ??????.pdf
	????.pdf

